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مرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٥ ضريبة الدخل الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح حاكم الكويت، نأمر بما هو آت :ــ

المـادة )1( :

تفـرض ضريبـة دخـل عـن كل فتـرة خاضعـة للضريـة تنتهـي بعـد 3١ ديسـمبر ١٩٥٤ ، على كل هيئـة مؤسسـة ، أينما كان 
مـكان تأسيسـها ، تـزاول العمـل أو التجـارة في الكويـت أثنـاء مثـل تلـك الفتـرة الخاضعـة للضريبـة ، وضريبـة الدخـل هـذه يعيـن 

مقدارهـا بحسـب ما يلـي :ــ

أ-   حساب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المؤسسة عن الفترة المخاضعة للضريبة ومثل هذه النسبة المئوية يجري تعيينها 
بموجب المادة ٢ )ي( بحسب الدرجة التي يدخلها دخل الهيئة المؤسسة للفترة الخاضعة للضريبة .

ب- حسـاب النسـبة المئويـة المناسـبة لأعلـى مقـدار للدخـل الـذي درجتـه في المـادة ٢ )ي( تقع مباشـرة تحت الدرجـة المنطبقة 
علـى الهيئـة المؤسسـة للفتـرة الخاضعـة للضريبـة ، ويضـاف إلـى مثـل هـذا المبلغ مقـدار الزيادة في دخـل الهيئة المؤسسـة في 

الفتـرة الخاضعـة للضريبـة عـن مثـل ذلـك الحـد الأعلى لمقـدار الدخل المشـار إليـه أعلاه .

القانون رقم 3٤ لسنة ١٩٧٠ أو الفقرة )ب( أعلاه أيهما  جـ- × يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة )أ( وبموجب 
أقل ، مبلغ يساوي مجموع الضرائب كافة ) باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم ( ، والعوائد ) باستثناء أية 
عوائد عن البترول الخام ( والإيجارات والرسوم الجمركية والمكوس ، وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة التي 
الهيئة  الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمزاولة تلك  التي تكون قد استلمتها خلال  تستحق الدفع لحكومة الكويت أو 
المؤسسة أو أي هيئة مؤسسة أخرى ذات علاقة شراكة بها ، لتجارة أو أعمال في الكويت ، على ألا يجري حساب مثل هذه 

الجبايات لصالح دافعي الضريبة لأكثر من مرة واحدة .

وبغيـر إخـلال بأيـة علاقـة شـراكة قـد تكـون موجودة بيـن هيئة مؤسسـة وهيئة مؤسسـة أخرى بسـبب حيازة إحداهما لأسـهم 
الأخـرى بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، أو بسـبب حيـازة شـخص ثالـث أو هيئـة مؤسسـة ثالثة لأسـهم في كل مـن الهيئتين 
المؤسسـتين بصـورة مباشـرة ، أو غيـر مباشـرة ، فـإن أي هيئـة مؤسسـة ، سـتعتبر لأغـراض هـذا المرسـوم، أنهـا ذات علاقـة 
شـراكة بهيئـة مؤسسـة أخـرى ، إذا كانـت التجـارة أو الأعمـال التـي تزاولهـا في الكويـت كلتـا هاتيـن الهيئتيـن المؤسسـتين 
تنحصر بصورة رئيسـية في إنتاج و / أو بيع أو المتاجرة في نفس السـلع أو في سـلع ذات طبيعة مماثلة أو في الحقوق المتعلقة 
بهـا ، وإذا كانـت كل منهمـا أثنـاء مزاولتهمـا العاديـة للتجـارة أو الأعمـال الخاصـة بها، قد باشـرت في الكويت في أثنـاء الفترة 

الخاضعـة للضريبـة أعمـالاً تجاريـة مـع الهيئـة المؤسسـة الأخـرى في مثـل هـذه السـلع أو ما يتعلـق بها مـن حقوق .

× استبدلت بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧ 

KUWAIT INCOME TAX DECREE
NO. 3 FOR 1955

AND THE FOLLOWING AMENDMENTS
AND EXPLANATORY NOTES THERETO
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المـادة )2( :

عند الاستعمال في هذا المرسوم :ــ

أ- عبارة ) دافع الضريبة ( تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضـريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم .
ب- عبـارات )كل فتـرة خاضعـة للضريبـة( أو )أيـة فتـرة خاضعـة للضريبـة( أو )مثـل هـذه الفتـرة الخاضعـة للضريبـة( أو )الفتـرة 
الخاضعـة للضريبـة ( تعنـي الفتـرة الخاضعـة للضريبـة حسـب مـا هـو محـدد في المـادة )٥( لغـرض أن الرسـم علـى ضريبـة 
الدخـل بموجـب هـذا المرسـوم يكـون بديـلاً عـن ، وبعمـل الاسـتثناء ، الرسـم علـى ضريبة الدخـل بموجب مرسـوم ضريبة 
الدخـل الكويتـي لعـام ١٩٥١ فيمـا يتعلـق بأيـة فتـرة خاضعـة للضريبـة حسـبما هـو محـدد في المـادة )٥( مـن هـذا أو علـى 
الأخـص فـإن عبـارة ) السـنة الخاضعة للضريبة ( كما هي مسـتعملة في مرسـوم ضريبة الدخل الكويتي لعـام ١٩٥١ المذكور 

أعـلاه لا تنطبـق لأغـراض هذا المرسـوم .
جـ- عبارة ) مدير ( تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم .

× تضاف : يعين رئيس الإدارة المالية ) وزير المالية ( مديراً لضريبة الدخل اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم .
د- عبارة )موظفي المدير( تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصف المدير.

هــ- عبـارة )الكويـت( لا تشـمل المنطقـة المحايـدة بين الكويـت والمملكة العربيـة السـعودية، أو جزائر كبر وقـاروة وأم المرادم 
أو الميـاه الأقليميـة التابعـة لها .

و- × عبـارة ) هيئـة مؤسسـة ( أينمـا كان مـكان تأسيسـها تـزاول العمـل أو التجـارة في الكويـت تشـمل أيـة هيئـة مؤسسـة تـزاول 
العمـل أو التجـارة في الكويـت سـواء بصـورة مباشـرة أو بواسـطة وكيـل وأيضـا أية هيئة مؤسسـة تـزاول العمـل أو التجارة في 

الكويـت بصفتهـا وكيلـة عـن غيرها .
×× تضـاف : يسـري مفعـول المـادة الجديـدة عـن أيـة فتـرة خاضعـة للضريبـة كمـا هـي محـددة في المـادة ٢ )ب( تنتهـي ۳۱ 

ديسـمبر ١٩٥٧ .
ز- عبـارة ) رسـوم جمركيـة ( لا تشـمل الرسـوم الواجـب دفعهـا عن الواردات التي هي للاسـتعمال الشـخصي لمسـتخدمي دافع 

الضريبـة ، أو لاغـراض دافـع الضريبـة إذا بيعـث الواردات بعد ذلـك في الكويت .
ح- عبارة ) دخل ( تعني الكسب والارباح لأي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل أو التجارة في الكويت .

ط- عبارتا ) مزاولة العمل أو التجارة في الكويت ( و ) المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت ( تشملان :-
١- الشــراء والبيــع في الكويــت للأمــلاك أو البضائــع أو الحقــوق بهــا ، وحفــظ مكتــب دائــم في الكويــت يجــري فيــه إبــرام 

عقــود البيــع والشــراء .
٢- تشغيل أي مشروع آخر صناعي أو تجاري في الكويت .

3- تأجير أية أملاك واقعة في الكويت .
٤- تقديم خدمات في الكويت .

ولكنهما لا تشملان مجرد الشراء في الكويت للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها .

× أضيفت بالمرسوم رقم 6 سنة ١٩٥٩ 
× معدلة بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ 

×× مضافة بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ 
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ي- عبارة ) النسبة المنوية المناسبة ( للدخل تعني النسبة المئوية المبينة في الكشف التالي :

الدخل الذي
يزيد عن 

ولا يزيد
عن

تكون
النسبة
المئوية دينار كويتيدينار كويتي

لا شىء5250-
5250۱87505

۱8750۳7500۱0
۳750056250۱5
562507500020
75000۱۱250025

۱۱2500۱50000۳0
۱50000225000۳5
225000۳0000040
۳00000۳7500045
۳75000-55

المـادة )3( :
عند حساب الدخل يسمح بخصم الأشياء التالية ، أينما حصل تكبدها :

التكاليـف علـى دافـع الضربيـة عنـد بيعه البضائـع أو تقديمـه الخدمات فيما يتعلـق بمزاولة  أ- 
العمـل أو التجـارة في الكويـت.

ب- × النفقـات التـي تتجمـع على دافـع الضريبة أو المدفوعـة منه ) باسـتثناء المبالغ المرخص 
بخصمهـا بموجـب المـادة )١( فقـرة )جــ( والمسـتحقة الدفـع لحكومة الكويـت أو تكون 
قـد اسـتلمتها ) المبالـغ التـي هـي نفقـات رأس المـال ( في أثنـاء الفتـرة الخاضعـة للضريبـة 
والمتعلقة بمزاولة تجارة أو أعمال في الكويت ( وتشمل دون حصر لعمومية هذه النفقات 
المشـار إليهـا ، أيـة عوائـد عـن البتـرول الخام ونفقـات حفر وتطويـر وإنتاج البتـرول أو أي 
خـواص هيدروكربونيـة أخـرى )غيـر النفقات المشـار إليها في الفقرة )هـ( مـن هذه المادة( 
والنفقـات الخاصـة بـالإدارة والمصاريـف العامـة والمؤسسـة ، والاشـتراكات والأجـور 
والمكآفـات عـن الخدمـات التـي يقدمهـا الآخـرون سـواء اسـتحقت أو دفعـت لمقدمـي 
تلـك الخدمـات أو لأشـخاص آخريـن بصـدد التأميـن أو معاشـات التقاعـد أو الأنظمـة 

الأخـرى الموضوعـة لفائـدة الأشـخاص الذيـن يقدمـون هـذه الخدمات .

× استبدلت بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧
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DECREE NUMBER 3 OF 1955
KUWAIT INCOME TAX DECREE

Article - 1

There shall be imposed for each taxable period ending after 31 st. December, 1954, on everybody corporate, 
wheresoever incorporated, carrying on trade or business in Kuwait during such taxable period, an income tax the 
amount of which shall be determined as follows:

a) Compute the appropriate percentage of the income of the body corporate for the taxable period such per- centage 
being determind under Article 2 (j) in accordance with the bracket into which the income of the body corporate 
for the taxable period falls:

b) Compute the appropriate percentage of the maximum amount of income falling in the Article 2 (j) bracket 
immediately below that applicable to the body corporate for the taxable period and add to such amount the 
excess of the income of the body corporate for the taxable period over such aforsaid maximum amount of 
income; and.

c)	 Reduce	the	figure	computed	under	 (a)	or	 (b)	above	whichever	 is	 less	by	a	sum	aqual	 to	 the	aggregate	of	all	
taxes (other than the tax imposed by this Decree), royalties, rentals, duties imposts, and other exactions of a 
like nature which accrue to or are received by the Ruler of Kuwait in the taxable period in connection with the 
carrying on of trade or business in Kuwait by that body corporate or any other body corporate associated with 
it,	provided	that	no	such	exactions	shall	be	applied	for	the	benefit	of	taxpayers	by	way	of	reduction	more	than	
once.

Without prejudice to any association which may exist between one body corporate and any other body corporate 
by reason of shares of the one body corporate being held directly or indirectly by the other or by reason of shares 
in both bodies corporate being held directly or indirectly by some third person or body corporate a body corporate 
shall also for the purposes of this Decree be deemed to be associated with another body corporate if the trades or 
businesses of both bodies corporate as carried on in Kuwait consist mainly in the production and/ or sale of or in 
dealing in commodities of the same or similar nature or in rights thereto and if the bodies corporate have in the taxable 
period traded with each other in Kuwait in such commodities or such rights in the ordinary course of the carrying on of 
their respective trades or businesses.

Article 2

when used in this Decree
a) The term (taxpayer) means anybody corporate subject to the income tax imposed by this Decree.
b) The terms (each taxable period), “any taxable period”. “such taxable period” or the taxable period” mean a taxable 

period	as	defined	in	Article	5 to the intent that the charge to income tax under this Decree shall be substituted 
for, and shall operate to the exclusion of, the charge to income tax under the Kuwait Income tax Decree, 1951, as 
regards	any	taxable	period	as	defined	in	Article	5 hereof, and in particular the expression “the taxable year” as 
used in the Kuwait Income Tax Decree, 1951, aforesaid has no application for the purposes of this Decree;

c) The term “Director” means the Director of income Taxes, who shall be appointed by the Ruler;
d)	 The	 term	 “personnel	 of	 the	Director”	means	 the	 officials	 and	 other	 persons	 employed	 by	 the	Director	 in	 the	

carrying	out	of	the	duties	of	the	office	of	the	Director;
e) The term “Kuwait” does not include the Neutral Zone, between Kuwait and Saudi Arabia, the islands of Kubr, Qaru, 

Umm al Maradim, or the Territorial Waters of those islands;
f) The term “body corporate” wheresoever incorporated, carrying on trade or business in Kuwait” includes anybody 

corporate carrying on trade or business in Kuwait either directly or through an agent provided such agent is a 
body corporate, and also anybody corporate carrying on trade or business in Kuwait as an agent for others;

g) The term “Duties” does not include duties payable in respect of imports for the personal use of employees of the 
taxpayer,	or	for	the	purposes	of	the	taxpayer	if	the	imports	are	subsequently	sold	in	Kuwait;
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ــل أو  ــة العم ــتعملة في مزاول ــكات المس ــى الممتل ــتهلاك وبل ــاذ واس ــى نف ــة عل ــة للضريب ــرة خاضع ــول في كل فت ــغ معق مبل جـ- 
التجــارة في الكويــت أثنــاء الفتــرة الخاضعــة للضريبــة ، وفيمــا يتعلــق بالممتلــكات المذكــورة في الكشــف التالــي فــإن المبلــغ 
المعقــول علــى أســاس ۱2 شــهراً ســيكون )إذا لــم يثبــت مــا يناقضــه( هــو النســبة المئويــة المعينــة في الكشــف مــن قيمتهــا 
حســب تحديدهــا في المــادة ٤ فيمــا عــدا أنــه لــن تجــرى أيــة تنزيــلات لمبالــغ مســموح بخصمهــا في الفتــرات الســابقة عــن 

النقــاد والاســتهلاك والبلــي.

الكـشــــف

البيـــــــــــــــــــــــــــانالنسبــة

المباني كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادي٤
الطرق والجسور٤
الخزانات وخطوط الأنابيب وأرصفة الموانئ٥

أثاث وأعتدة المكاتب١٥
المصانع والمكائن وأي أعتدة غير مذكورة أدناه ١٠

السيارات والدراجات النارية3/١   33
سيارات اللوري والتريلات ٢٥

سفن البحر ١/٢   ٧
الطائرات ٢٥

أدوات الحفر 3/١   33
مكائن الخدمات العامة ) وتشمل أعتدة البناء وصنع الطرق والورشات وأعتدتها ٢٥

وأعتدة الشغل ، وغير ذلك (
مباني وطرقات محطات الخدمة ١٠
أعتدة خدمة وتشحيم الآليات وغيرها من الأعتدة الخاصة بالخدمة ١٥
العربات ٢٠
مكائن التصفية وخطوط الأنابيب ) داخل المصفاة والخزانات الصغيرة (١٠

الخسـائر المتكبـدة أثنـاء الفتـرة الخاضعـة للضريبـة فيمـا يتعلـق بمزاولـة العمـل أو التجارة في الكويـت وغير المعـوض عنها  د- 
بواسـطة التأميـن أو غيـر ذلـك وتشـمل ) بـدون أي تحديـد لعمومية ما سـبق ( الديـون المتبقية والخسـائر الناشـئة عن طلبات 
تعويـض أضـرار مـن دافـع الضريبة ، والخسـائر الناتجة عـن لحوق ضرر أو تلف أو خسـارة بالمخزونات المتجـر بها أو بأي 

أمـلاك مسـتعملة أثنـاء مزاولة العمـل أو التجـارة في الكويت .
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h)	 The	term	“income”	means	gains	and	profits	of	a	body	corporate	derived	from	carrying	on	trade	or	business	
in Kuwait.

i) The term “carrying on trade or business in Kuwait” and “the carrying on of trade or business in Kuwait” 
include;
i. The purchasing and selling in Kuwait of property, goods, or rights thereto and maintaining a permanent 

office	in	Kuwait	where	the	contracts	of	purchase	and	sale	are	executed;
ii. The operating of any other manufacturing, industrial, or commercial enterprise in Kuwait;
iii. The letting of any property located in Kuwait; and
iv. The rendering of services in Kuwait;

but do not include the mere purchasing in Kuwait of property, goods, or rights thereto; and
j)      the term “the appropriate percentage” of the income means the percentage shown in the following table:

on an income

Exceeding
K.D 

But not Exceeding
K.D 

The percentage shall be
K.D 

--
5.250
18.750
37.500
56.250
75.000
112.500
150.000
225.000
300.000
375.000

5.250
18.750
37.500
56.250
75.000
112.500
150.000
225.000
300.000
375.000

--

Nil
5
10
15
20
25
30
35
40
45
55

Article 3

In the computation of income the following items, wheresoever incurred, shall be allowed as deductions:
a) The cost to the taxpayer of goods sold, or services rendered, by the taxpayer in connection with the carrying 

on of trade or business in Kuwait.
b) Expenses which accrue against or are paid by the taxpayer (exclusive of the amounts mentioned in Article 

1 which accrue to or are received by the Ruler and of amounts which are capital expenditures) in the tax-
able period in connection with the carrying on of trade or business in Kuwait, including, without in any 
way limiting the generality of the foregoing, expenses of exploration, drilling or development of pertoleum 
or other hydrocarbon properties; administrative, overhead, and establishment expenses; contributions 
and remunerations or rewards for services rendered by others, whether they accrue or are paid directly 
to the persons rendered the services or to other persons in respect of insurance, pension or other plans 
established	for	the	benefit	of	the	persons	rendered	the	services.
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× مبلــغ في كل فتــرة خاضعــة للضريبــة مــن أجــل اســتهلاك النفقــات المباشــرة المتكبــدة في أعمــال الكشــف المتعلقــة  هـ- 
بالتنقيــب وفي حفــر وإنجــاز الآبــار الجديــدة التــي حفــرت للاســتعمال في أغــراض الإنتــاج أو المراقبــة أو الحقــن وفي تعميــق 

الآبــار القائمــة إلــى مناطــق إنتاجيــة أخــرى وإنجــاز هــذه الآبــار لهــذه الأغــراض يحســب كمــا يلــي :-
في حالــة تكبــد هــذه النفقــات قبــل عشــر ســنوات أو أكثــر مــن تاريــخ انتهــاء حــق الامتيــاز أو الحــق الآخــر الــذي تكبــدت   -١
التكاليــف طبقــا لــه أو فيمــا يتعلــق بــه . يكــون مبلــغ الاســتهلاك ١٠ ٪ مــن هــذه النفقــات إلــى أن يتــم اســتهلاك هــذه 

النفقــات بكاملهــا .
في حالــة تكبــد هــذه النفقــات قبــل أقــل مــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء حــق الامتيــاز أو الحــق الآخــر ، يكــون مبلــغ   -٢
الاســتهلاك مــا يعــادل حاصــل قســمة مجمــوع مبالــغ اســتهلاك النفقــات بكاملهــا علــى الفتــرة المتبقيــة لانتهــاء حــق 

الامتيــاز أو الحــق الآخــر .
ــدة في  ــات المتكب ــل النفق ــتهلاك كام ــل اس ــتعمالها قب ــر اس ــة أو هج ــى الحكوم ــار إل ــذه الآب ــن ه ــر م ــن بئ ــى ع إذا تخل  -3
حفرهــا وانجازهــا ، فســيرخص باســتهلاك المبلــغ المتبقــي كخصــم مــن الفتــرة الخاضعــة للضريبيــة التــي يحــدث فيهــا 

هــذا التخلــي أو الهجــر .
لــن يشــمل اســتهلاك النفقــات أيــة نفقــات حفــر بئــر إلــى مــا بعــد أعمــق منطقــة تســتعمل فيهــا تلــك البئــر لأغــراض الإنتــاج أو 
المراقبــة أو الحقــن ، إذا نقلــت بئــر مــن هــذه الآبــار مــن هيئــة مؤسســة إلــى هيئــة مؤسســة أخــرى ، فــإن المبالــغ التــي ســيرخص 

بخصمهــا مــن قبــل المنقــول إليــه هــي ذاتهــا التــي لــو لــم يحــدث النقــل لرخــص بهــا للناقــل .

المـادة )4( :

إن قيمـة الممتلـكات التـي علـى أساسـها يجـري تعيين مقدار الخصومـات عن النفاد والاسـتهلاك والبلـي بموجب المادة 
3 )ج( ومقـدار الخصومـات عـن خسـائر الأمـلاك بموجـب المـادة 3 )د( تكـون التكاليـف الأصليـة للملـك مضافـا عليهـا مبلـغ 
مجمـوع النفقـات الواجـب اسـتيفاؤها مـن حسـاب رأس المـال ومخصومـا منهـا الخسـائر وأيضـا إلا إذا نص على غيـر ذلك في 
المـادة 3 )ج( بخصـم لنفـاد والاسـتهلاك والبلـي المسـموح بخصمها سـابقا بصدد الملـك . وفي حالة الملك الـذي تحصل عليه 
أيـة هيئـة مؤسسـة قبـل بـدء أول فتـرة خاضعـة للضربية تكـون في أثنائها تلـك الهيئة المؤسسـة معرضـة لضريبة الدخـل المفروضة 
بهـذا المرسـوم فـإن التعديـل الخـاص بالنفـاد والاسـتهلاك والبلـي المسـموح بخصمهـا سـابقا يجـرى حسـابه ، لأغـراض هـذه 
المـادة ، كمـا لـو كانـت ضريبـة الدخـل المفروضـة بهـذا المرسـوم وخاصـة النسـب المئويـة المذكـورة في المـادة 3 )ج( نافـذة 
المفعـول بكاملهـا وصالحـة للتطبيـق أثنـاء المـدة التـي جـرى فيها الاسـتملاك قبل بـدء الفتـرة الأولـى الخاضعة للضريبة المشـار 
إليهـا أعـلاه ، وإذا جـرى نقـل ملكيـة ملـك مـن قبـل هيئـة مؤسسـة إلى هيئـة أخرى كجـزء من إعـادة تنظيم المؤسسـة فإنه ) سـواء 
لأغـراض المـادة 3 ) ج( أو هـذه المـادة ( ، تعتبـر قيمـة الملـك في أيـدي المنقول إليـه مماثلة )لأغـراض الضريبة( لقيمتهـا فيما لو 

كانـت في أيـدي الناقـل لـو لم يتـم النقل .

× مضافة بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧
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c) A reasonable amount in each taxable period for the exhaustion, depreciation, and obsolescence during 
that taxable period of properties used in the carrying on of trade or business in Kuwait. in respect of the 
properties	specified	in	the	subjoined	table,	the	reasonable	amount,	on	a	twelve-month	basis,	shall	 in	the	
absence	of	proof	to	the	contrary,	be	the	percentage	specified	in	the	table	of	their	value	as	defined	in	Article	4, 
save that no decreases shall be made for amounts allowable in previous periods for exhaustion. depreciation 
and obsolescence:

Per Cent
-	Buildings	such	as	offices,	dwelling	stores,	hospitals	and	clubs	.................................................................................................................................................... 4
- Roads and bridges ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
- Tanks, pipelines, jetties and wharves .................................................................................................................................................................................................................................... 5
-	Office	furniture	and	equipment	................................................................................................................................................................................................................................................... 15
-	Plant,	machinery	and	equipment	other	than	that	indicated	below	............................................................................................................................................ 10
- Motor cars and motor cycles ............................................................................................................................................................................................................................................... 3/1 33
- Lorries and trailers ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
- Marine Craf ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2/1 7
- Aero planes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25
- Drilling and clean-out tools .................................................................................................................................................................................................................................................... 3/1 33
-	 Service	 replacement	 plant	 (including	 construction	 and	 road-making	 equipment,	 workshops	 and	 equipment	

handing	equipment,	and	sundry	others)	.......................................................................................................................................................................................................... 25
- Service station buildings and driveways ...................................................................................................................................................................................................................... 10
-	Servicing	greasing,	and	other	service	station	equipment	.................................................................................................................................................................... 15
- Carts ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
-	Refining	plants,	pipelines	(within	refinery),	and	small	tanks	............................................................................................................................................................ 10

d) Losses sustained in the taxable period in connection with the carrying on of trade or business in Kuwait and 
not compensated for by insurance or otherwise, including, without in any way limiting the generality of the 
foregoing, bad debts, losses arising out of claims for damages against the taxpayer and losses resulting 
from damage to or the destruction or loss of stock in trade or any property used in the carrying on of trade 
or business in Kuwait.

Article 4

The value of properties on the basis of which the amount of deductions for exhaustion, depreciation and 
obsolescence under article 3, clause (c) AND the amount of deductions for property losses under Article 3, clause 
(d) are determined, shall be the original cost of the property increased by the amount of all expenditure chargeable 
of capital account and decreased by losses and (except as otherwise provided in Article clause 3 (c) by exhaustion, 
depreciation,	and	obsolescence	perviously	allowable	in	respect	of	the	property.	 In	the	case	of	property	acquired	by	
anybody	 corporate	 prior	 to	 the	 first	 taxable	 period	during	which	 that	 body	 corporate	was	 liable	 to	 the	 income	 tax	
imposed by this Decree the adjustment of exhaustion, depreciation and obsolescence previously allowable shall, for 
the	purpose	of	this	Article,	be	computed	as	if	the	income	tax	imposed	by	this	Decree,	and	specifically	the	percentage	
rates	specified	in	Article	3 clause (c), has been in full force and effect and had been applicable during the period the 
property	was	owned	prior	to	the	first	taxable	period	as	aforesaid.	If	property	is	transferred	by	one	body	corporate	to	
another body coporate as part of re-organization, the value (whether for the purposes of Article 3, clause (c) or of this 
Article) of the property in the hands of the transferred shall be taken to be the same, for taxation purposes, as it would 
have been in the hands of the transfer if the transfer had not been made.
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المـادة )5( :

إن الفتـرة الخاضعـة للضريبـة التـي فرضـت بصددها ضريبـة الدخل بموجب المرسـوم الحالي هذا ، تعني فترة المحاسـبة 
التي اسـتعملها دافع الضريبة لحفظ سـجلاته بشـرط :ـ

أ- إن دافـع الضريبـة يقـوم بالطريقـة العاديـة بحفـظ سـجلاته على أسـاس السـنة الغربيـة المسـيحية ، إلا إذا كان المديـر بطلب من 
دافـع الضريبـة ، قـد خـول الدافـع الضريبـة بموجـب تخويـل خطـي أن يحفـظ سـجلاته علـى أسـاس بديل عـن السـنة الغربية 

. المسيحية 
ب- وإن الفتـرة المخولـة بموجـب مثـل هـذا الأسـاس البديـل لـن تزيـد عـن فترة مسـاوية لسـنة غربية مسـيحية ) ميلاديـة ( واحدة 

يضـاف إليهـا نصـف السـنة الغربيـة المسـيحية ) الميلادية ( التـي تليها .
ج- وإن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو الغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة .

د- فيمـا يتعلـق بدافـع الضريبـة الـذي لـم يكـن خاضعـا لنصـوص مرسـوم ضريبـة الدخـل الكويتـي لعـام ١٩٥١ ، فـإن أي فتـرة 
خاضعـة للضريبـة . لا يجـوز أن تبـدأ ١ جنيـوري ) ينايـر ( ١٩٥٥ ولهـذا فـإن دخل مثل دافـع الضريبة هذا الداخـل له في أثناء 

فتـرة المحاسـبة تبـدأ قبـل ١ جنيـوري ) ينايـر ( ١٩٥٥ ولكـن تنتهـي بعـد هـذا التاريـخ يجـب أن يجـزأ على أسـاس وقتي .
هــ- إن أي تفويـض مـن المديـر بموجـب )أ( أعـلاه يجـوز إعطـاؤه مشـروطا بـأي شـروط يراهـا المديـر مناسـبة ، أو إذا كانـت 
نصـوص )د( أعـلاه جـاري العمـل بهـا فـإن المديـر عنـد إعطـاء التفويض يجـوز له وضع أيـة شـروط يراها مناسـبة بصدد أي 
النسـب المذكـورة في المـادة ٢ )ي( تكـون مناسـبة لأغـراض المـادة ١ )أ( و )ب( آخـذاً بعيـن الاعتبار طول الفتـرة الخاضعة 

للضريبـة ومقـدار الدخـل أثنـاء مثـل تلـك الفترة .

المـادة )6( :

يجرى حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها 
دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته وإذا كان مثل الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع 
أي   ( الاستحقاق  تجميع  أسلوب  إن   . الدخل  عن  عادلة  صورة  يعطي  الذي  للأسلوب  طبقا  يجري  الحساب  فإن  الضريبة 
الأسلوب الذي بموجبه يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها 
تلك المبالغ أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقدارها بصورة 
معقولة ( يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عن الدخل ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في سجلاته 

لتحويل العملة إلى عملة أخرى إذا كان مثل هذا الأسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية .

إن عبارات ) تستحق أو استلمها ( و ) تستحق ضد أو مدفوعة من ( و ) تستحق أو مدفوعة ( و ) متكبدة أو مدفوعة ( 
و) مجنية من ( عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع إليها طبقا لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه 
حساب الدخل ، وبناء عليه فإنه إذا جرى حساب الدخل بحسب أسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فإن جميع 
مواد المدخولات سيجري المحاسبات عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق لدافع الضريبة ، كما أن 
إذا جرى  أنه  بينما   ، أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة  التي في  مواد الخصم يجري خصمها للفترة الخاضعة للضريبة 
حساب الدخل بموجب أسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات تجرى 
المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة ويجري قبضها في أثنائها كما أن جميع مواد الخصم تخصم للضريبة التي في اثنائها يتم 

دفعها من قبل دافع الضريبة .
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Article 5

The taxable period in respect of which income tax is imposed by this present Decree means the accounting 
period used by the taxpayer in keeping its records, provided that:
a) the taxpayer shall in the ordinary way keep its records on the basis of a Christian Calender year, unless 

the	Director	upon	the	 taxpayer’s	 request	has	authorized	 the	 taxpayer	 in	writing	 to	keep	 its	 records	on	a	
substituted basis other than a Christian calender year;

b)	 The	Period	authorized	under	such	substituted	basis	shall	not	exceed	a	period	equal	to	a	Christian	calender	
year plus one half of the next succeeding Christian calender year.

c) Any such authorization by the Director shall not be withdrawn, revoked or varied save at the taxpayer’s 
request;

d) No taxable period shall, in respect of a taxpayer which was not subject to the provisions of the Kuwait 
Income Tax Decree 1951 commence before the 1st January, 1955, and the income of such, a taxpayer earned 
during an accounting period commencing before but ending after the 1st January 1955, shall be apportioned 
on a time basis; and

e) Any authorization by the Director under (a) above may be given subject to such conditions or, if the provisions 
of	(d)	above	are	in	operation,	the	Director	may	make	such	conditions,	as	he	shall	think	fit,	with	regard	to	
which of the percentages stated in Article 2(j) shall be appropriate for the purposes of Article 1(a) and (b) 
having regard to the length of the taxable period and the amount of the income during such period.

Article 6

Income shall be computed as provided by this Decree and in accordance with the method of commercial 
accounting regularly employed by the taxpayer in keeping its records. If the method so employed does not fairly 
reflect	the	taxpayer’s	income,	the	computation	shall	be	made	in	accordance	with	such	method	as	does	fairly	reflect	its	
income. The accrual method of commercial accounting (that is, the method under which items of incomings and items 
of deduction are taken into account in the taxable period in which they accrue, that is to say, in which the right thereto 
or the liability therefore arises and the amount thereof becomes reasonably deter minable) shall be considered as fairly 
reflecting	income.	The	taxpayer	shall	be	entitled	to	use	the	method	regularly	followed	in	its	records	for	converting	one	
currency to another, if such method is generally recognized in commercial accounting. 

The terms “accrue to or are received by”, “accrue against or are paid by”, “accrue to or are paid”, “incurred 
or paid” and “derived”, when used in this Decree, shall be applied and constructed in accordance with the method of 
commercial accounting upon the basis of which income is computed. Accordingly if income is computed on the accrual 
method of commercial accounting, all items of incomings shall be taken into account for the taxable period in which 
they accrue to the taxayer, and all items of deduction shall be deducted for the tax able period in which they accrue 
against the taxpayer, while, if income is computed on the cash receipts and disbursements method of commercial 
accounting, all items of incoming shall be taken into account for the taxable period in which they are received and all 
items of deduction shall be deducted for the taxable period in which they are paid by the taxpayer.

Article 7

Where a body corporate has in the carrying on of a trade or business in Kuwait sustained in a taxable period 
a loss (to be computed in like manner as income under the provisions of this Decree) in respect of which relief has 
not been wholly given under the provisions of this Decree, the body corporate may claim that any portion of the 
loss for which relief has not been so given shall be carried forward and so far as may be, deducted from a set off 
against the amount of income in respect of that trade or and business for the following taxable periods.

Any	relief	under	this	Article	shall	be	given	as	far	as	possible	in	the	first	subsequent	taxable	period	within	
the said following taxable periods and so far as it cannot be so given then in the next taxable period and so on.
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المـادة )7( :
حيـث تتحمـل أيـة هيئـة مؤسسـة أثنـاء ممارسـتها تجـارة أو عمـلاً في الكويـت خسـارة في أثنـاء فتـرة خاضعـة للضريبـة ) 
ويجـري حسـاب هـذه الخسـارة بصـورة مماثلـة لحسـاب الدخـل بموجـب نصـوص المرسـوم ، وإذا لم تنـل تلك الهيئـة تخفيفا 
كامـلا بصـدد هـذه الخسـارة بموجـب هـذا المرسـوم فإنـه يجـوز لتلـك الهيئـة المؤسسـة أن تطالـب بوجـوب تدويـر أي جزء من 
تلـك الخسـارة التـي لـم تنـل أي تخفيـف بقـدر الإمـكان بموجـب خصـم ذلـك مـن / أو قيـده مـن علـى حسـاب مقـدار الدخـل 

المتعلـق بتلـك التجـارة أو العمـل في أثنـاء الفتـرات التاليـة الخاضعـة للضريبـة . 
إن أي تخفيـف بموجـب هـذه المـادة يجـب إعطاؤه بقدر الإمـكان في أول فترة تالية خاضعة للضريبة من الفتـرات التالية الخاضعة 
للضريبـة المشـار إليهـا ، وبقـدر مـا يكـون ذلـك غيـر ممكـن فـإن التخفيـف يعطـى في الفترة التـي تعقب الأولـى المذكـورة أعلاه ، 

وهلـم جرا .

المـادة )8( :
علـى كل دافـع ضريبـة أن يسـجل لـدى المديـر في مكتبه بمدينـة الكويت بيانا عن ضريبـة الدخل في أو قبـل اليوم الخامس 
عشـر مـن الشـهر الرابـع التالـي لنهايـة الفتـرة الخاضعـة للضريبة التي يقـدم البيان عنها ، بشـرط أن دافـع الضرية الـذي يكون دخله 
في أي فتـرة خاضعـة للضريبـة غيـر زائـد عـن – / ٥٢٥٠ د.ك. لـن يكـون مطلوبـا منـه تسـجيل بيـان ضريبـة الدخـل إلا إذا أوعـز 
إليـه المديـر بـأن يفعـل ذلـك . وكل دافـع ضربيـة يكـون مطلوبا منه تسـجيل بيان ضريبـة الدخل حسـب ما هو مذكـور أعلاه عليه 
أن يدفـع إلـى المديـر لحسـاب الحاكـم مبلـغ ضريبـة الدخـل المبيـن في البيـان علـى أربعة أقسـاط متسـاوية ، ومثل ضربيـة الدخل 
هـذه يجـب دفعهـا بالجنيهـات الاسـترلينية ) المملكـة المتحـدة ( أو بالدنانير الكويتية ويسـتحق دفع الأقسـاط ، بحسـب ترتيبها . 
في اليـوم الخامـس عشـر مـن الشـهر الرابـع والسـادس والتاسـع والثـاني عشـر مـن تاريـخ نهاية الفتـرة الخاضعـة للضريبـة ، ويجوز 
للمديـر أن يمنـح تمديـدات معقولـة لوقـت تسـجيل البيانـات ودفـع ضريبـة الدخـل المفروضـة بهـذا المرسـوم عندمـا يبيـن دافـع 
الضريبـة أن مثـل هـذه التمديـدات ضروريـة وفي حالـة عدم تسـجيل البيـان أو دفع مقدار ضريبـة الدخل المسـتحق طبقا لنصوص 
هـذه المـادة ) باسـتثناء الحـالات التـي يرجـع فيها ذلك إلى سـبب معقـول ( فإنه يضـاف إلى المبالغ المسـتحقة غرامـة مقدارها ١ 

بالمائـة عـن كل ثلاثيـن يومـا أو جـزء منهـا يسـتمر أثناءهـا مثل هـذا العجز .

المـادة )9( :
على دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حسابه جميع المواد المدخولات والخصم وجميع المواد الأخرى التي تؤثر 
على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانة على أساس السجلات التي تكون صحيحة 
وتعطي صورة عادلة عن دخله وإذا قدم محاسب عمومي أو قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دوليا ويكون المدير 
وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة ، إذا قدم الشهادة بأن السجلات للفترة المخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة عادلة 
عن دخل دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم ، وأن البيان يتفق مع مثل تلك السجلات فإن البيان ) في حالة 
عدم إثبات المدير لما يناقض ذلك ( يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر قد تعين مقدارها 
بصورة نهائية وعلى المدير أن يصدر في كل سنة قائمة بأسماء شركتين أو أكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دوليا والتي 
يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة . وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فإنه 
يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا أو إذا اقتضت الحقائق المثبوتة يجوز له أن يقرر أن من الضروري 
تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان . ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار 

من المحاكم أو التحكيم بموجب المادة ١3 أو إذا كان دافع الضريبية قد وافق على ذلك .
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Article 8
a)	 Every	taxpayer	shall	file	with	the	Director	at	his	office	in	the	Town	of	Kuwait	an	income	tax	declaration	on	or	

before	the	fifteenth	day	of	the	fourth	month	following	the	end	of	the	taxable	period	for	which	the	declaration	
is made, peovded that a taxpayer whose income for any taxable period, does not, exceed K.D 5,250 shall 
not	be	required	to	file	an	income	tax	declaration	unless	directed	by	the	Director	so	to	do.	Every	taxpayer	
required	to	file	an	income	tax	declaration	as	aforesaid	shall	pay	to	the	Director	for	the	account	of	the	Ruler	
the	amount	of	income	tax	shown	thereon	in	four	equal	installments.	Such	income	tax	shall	be	paid	in	pounds	
sterling	(United	Kingdom)	or	in	K.D.	The	instalments	shall	be	due,	respectively,	on	the	fifteenth	day	of	the	
fourth, sixth, ninth and twelveth months following the end of the taxable period.
The	Director	may	grant	reasonable	extensions	of	time	for	filing	the	declarations	and	paying	the	income	tax	
imposed by this Decree, when the taxpayer shows that such extensions are necessary.
In	case	of	failure	to	file	the	declaration	or	to	pay	the	amount	of	income	tax	due	in	accordance	with	the	provisions	
of this Article (except where such failure is due to reasonable cause), there shall be added to the amounts due, a 
fine	amounting	to	one	percent	(%1) for each thirty days or fraction thereof during which such failure continues.

Article 9
The taxpayer shall enter in the records of its accounts all items of incomings and of deductions and all other 

items	affecting	the	amount	of	its	income	tax	for	the	taxable	period.	The	taxpayer	shall	file	its	declaration	on	the	basis	of	
records	which	are	correct	and	which	fairly	reflect	its	income.
If	a	public	or	chartered	accountant	who	is	a	member	of	an	internationally	recognized	firm	of	accountants	approved	for	the	
taxable	period	by	the	Director	certifies	that	the	records	for	the	taxable	period	are	correct	and	fairly	reflect	the	taxpayers	
income computed as provided by this Decree, and that the declaration is in conformity with such records, the declaration 
shall, in the absence of proof to the contrary established by the Director. be accepted as correct, and the income tax 
shown	by	such	declaration	shall	be	taken	to	be	finally	determined.	The	Director	shall	issue	annually	a	list	of	two	or	more	
internationally	recognized	firms	of	accountants	which	are	approved	by	him	in	respect	of	taxable	period	ending	in	such	
year.	 In	default	of	the	certification	for	which	provision	is	made	in	this	Article,	 the	Director	may	accept	the	taxpayer’s	
declaration	as	correct,	or,	when	required	by	the	established	facts,	may	decide	that	it	is	necessary	to	adjust	the	amount	of	
income tax stated in the declaration. In no event shall the amount stated in the declaration be increased except as a result 
of adjudication by the Courts or of arbitration in accordance with Article 13, unless the taxpayer so agrees.

Article 10
The Director shall administer and enforce this Decree. He shall collect the income taxes due and pay them 

promptly	 to	 the	Ruler.	When	requested,	 the	Director	shall	deliver	 to	 the	 taxpayer	a	 receipt	certifying	 the	amount	of	
income taxes paid by the taxpayer and the period or periods for which such taxes were paid.

The	taxpayer’s	records	and	books	shall,	upon	the	request	of	the	Director	be	made	available	for	inspection	by	the	
Director and his personal when necessary for the purpose of carrying out the provisions of this Decree.

Article 11
Declarations	shall	be	confidential	and	shall	not	be	opened	to	examination	or	 inspection	by	any	person	other	

than the Ruler, and the Director and his personnel. It shall be unlawful without the consent of the taxpayer to divulge 
or make known in any manner whatever to any person other than themselves the amount of particulars of items of any 
incomings or deduction, or other items set forth or disclosed in any declaration or in the taxpayer’s records and books, 
or to permit any declaration or copy thereof or any record or book containing any abstract or any particulars thereof 
to be seen or examined by any person other than themselves. Any offence against the foregoing provisions shall be 
punishable	by	fine	not	exceeding	K.D.	113.
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المـادة )10( :

على المدير أن يتولى إدارة وتنفيذ هذا المرسوم . وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأسا إلى الحاكم 
وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضرية إيصالاً يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة وبالفترة أو الفترات 

التي حصل دفع مثل هذه الضرائب عنها .
تنفيذ  لأغراض  الضرورة  عند  لمعاينتها  وموظفيه  المدير  متناول  في  الضريبية  ودفاتر  سجلات  جعل  يجب  المدير  طلب  وعند 

نصوص هذا المرسوم .

المـادة )11( :

البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحاكم والمدير وموظفيه . وبدون موافقة 
من دافع الضريبة فإنه يعتبر عملاً مخالفا للقانون الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مواد 
المدخولات أو الخصم أو أي مواد أخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة ، أو السماح 
لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها . وأية 

مخالفة لما مضى من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن - / ١١3 د.ك .

المـادة )12( :

إن أي شخص يقوم عن علم منه )أ( بتغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبية أو )ب( يضع أي تصريح كاذب يؤثر على 
أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان يعتبر قد أرتكب مخالفة لهذا المرسوم . وعند ثبوت هذا الجرم عليه يكون عرضة 

للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة ، أو لكل من السجن والغرامة .
وإذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة أو إذا جرى إعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر 
على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة ذلك فإن دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا المرسوم وعند ثبوت ذلك عليه 

يكون عرضة للغرامة .

المـادة )13( :

إن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بإدارة هذا المرسوم أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه 
يجوز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به إلا إذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم .

المـادة )14( :

إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام ١٩٥١ المذكور أعلاه لن يجرى تطبيقها فيما يختص بأي فترة خاضعة 
للضريبة منتهية بعد 3١ ديسمبر ١٩٥٤ من حيث أن النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 

١٩٥١ المشار إليه أعلاه . 

توقيع حضرة صاحب السمو حاكم الكويت المعظم

- 8 -

Article 12

Any	person	who	knowingly	(a)	falsifies	the	taxpayer’s	records	or	(b)	makes	any	false	statement	affecting	
any	declaration	certificate	 required	 for	 the	purposes	of	 this	Decree	 shall	 be	guilty	of	 an	offence	against	 this	
Decree	and	on	conviction	shall	be	liable	to	imprisonment	for	a	period	not	exceeding	two	years	or	to	a	fine	or	to	
both	such	imprisonment	and	fine

If	the	records	of	any	taxpayer	have	been	so	falsified	or	if	any	false	statement	has	been	so	made	affecting	
the	declaration	or	certificate	of	such	taxpayer,	then	the	taxpayer	shall	be	guilty	of	an	offence	against	this	Decree	
and	on	conviction	shall	be	liable	to	a	fine.

Article 13

Any dispute between the Director and the taxpayer arising in respect of the administration of this Decree, 
or of the amount of income tax due thereunder, may be referred by either party to the Courts for adjudication, 
unless both parties agree to submit the dispute to arbitration.

Article 14

This provisions of the Kuwait Income Tax Decree, 1951, a foresaid shall not apply with respect to any 
taxable period ending after 31st December, 1954, to the intent that this Decree shall be in substitution for the 
Kuwait income tax Decree, 1951, aforesaid.

The director of Income Taxes informs the public that in the administration and enforcement of the Kuwait Income 
Tax Decree - 1955, he proposes to interpret the terms (1) “Body Corporate” wheresoever it occurs in the Decree 
and (2) “Agent”, in Article 2 (f) of the Decree, as follows:
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في يوم الإثنين ، الثالث والعشرين من شهر صفر عام ١3٧٥ الموافق ١٠ اكتوبر ١٩٥٥ 
- بالإشارة لمرسوم ضريبة الدخل عام ١٩٥٥ يعلن مدير ضريبة الدخل ما يلي :ــ

- بتنفيذ وتطبيق المرسوم المذكور تفسر عبارة )١( ) هيئة مؤسسة ( أينما وردت في المرسوم و )2( كلمة ) وكيل ( الواردة في 
المادة ٢ )و( كالآتي :ــ

1- ) الهيئة المؤسسة (

هي هيئة مؤسسة لها كيان قانوني منفصل تماما عن كيان أعضائها المنفردين ومسجلة حسب قوانين إحدى الدول أو 
الأقطار .

ملاحظـــــــة :

حيث أنه لا يوجد في الوقت الحاضر قانون في الكويت ينص على تأسيس وتسجيل مثل هذه الهيئات فإن عبارة - هيئة 
مؤسسة - لا تنطبق إلا على الشركات أو المؤسسات الأخرى المسجلة في الخارج فقط  .

2ـ ) الوكيل (

) الوكيل ( هو شخص مفوض من قبل موكله بعقد اتفاقية ملزمة مع فريق ثالث بالنيابة عن موكله ضمن حدود الصلاحية 
المخولة له .

ملاحظـــــــة :

لا تستوفى ضريبة الدخل بموجب هذا المرسوم عن دخل الهيئة المؤسسة الأجنبية التي تزاول العمل أو التجارة في الكويت 
بواسطة وكيل ليس هو نفسة هيئة مؤسسة على أن تكون صلاحية الوكيل هي بموجب التفسير المذكور أعلاه .

إن دفع السعي أو الأتعاب الأخرى لا يعتبر بحد ذاته ـ وكالة ـ بموجب المرسوم ، وكذلك الأمر بالنسبة للشراكة بين 
هيئة مؤسسة أجنبية وشخص ليس هو هيئة مؤسسة فإن هذا الشخص لا يعتبر وكيلاً لهذه الهيئة بالنسبة للمرسوم إلا إذا كانت له 

الصلاحية الكاملة بعقد اتفاقيات ملزمة بالنيابة عن الشركة .

أية تجارة أو عمل في الكويت  التي تزاول  الهيئة المؤسسة الأجنبية  تستوفى ضريبة الدخل بموجب المرسوم عن دخل 
بصورة مباشرة على الرغم من تعيين ) وكيل ( لها في الكويت لمزاولة أعمال أخرى .
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1. “BODY CORPORATE“
Definition:

A “Body Corporate” is an association, formed and registered under the laws of any country or state, which 
is recognized as having a legal existence entirely separate from that of its individual members.

Note:
Since there is, at present no law in Kuwait which provides for the formation and registration of such as-

sociations, the term “Body Corporate” can be applied only to companies or other associations registered abroad.

2.  “AGENT“

Definition:
An “Agent” is a person authorized by a principal to enter into a binding contract with a third party on the 

principal’s behalf within the scope of that authority.

Note:
Income derived by a foreign body corporate from carrying on trade or business in Kuwait through an  

“Agent” who is not himself a body corporate is not liable to tax under this Decree, provided that the “Agent’s” 
authority	is	in	accordance	with	the	terms	of	the	definition	given	above.

The payment of commission or other remuneration will not of itself be deemed as constituting an “Agency” 
under the Decree. Similarly, in the case of a partnership between a foreign body corporate and a person who is not 
a body corporate the latter will not necessarily be considered as the “Agent” of the former for the purposes of the 
Decree unless he has full authority to enter into a binding contract on behalf of the partnership.

Income derived by a foreign body corporate from carrying on directly any trade or business in Kuwait will be 
liable to tax under this Decree notwithstanding the appointment of an “Agent” in Kuwait for the conduct of other 
business.

DECREE NO. 2 OF 1957

KUWAIT INCOME TAX

We, Abdulla AL Salim AL Sabah, Ruler of Kuwait, Hereby Order As Follows:

1. Article 2 (f) of the Kuwait Income Tax Decree of 1955, published by US as Decree No. 3 of 1955, shall be deleted 
and the following substituted in its place.

2. The term “body corporate, wheresoever incorporated carrying on trade or business in Kuwait includes any 
corporate carrying on trade or business in Kuwait either directly or through an agent and also anybody cor-
porate carrying on trade or business in Kuwait as an Agent for others:

3.	 The	substituted	Article	shall	have	effect	in	repect	of	any	taxable	period	as	defined	in	Article	2	(b)	ending	after	
31st. December, 1957.

ABDULLA AL SALIM AL SABAH
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مرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ ضريبة الدخل الكويتية
نحن عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت

نرسم بما يلي :ـ
١- تحـذف المـادة 3 )و( مـن مرسـوم ضريبـة الدخـل الكويتيـة لعـام ١٩٥٥ الصـادر عنـا تحت رقم 3 لعـام ١٩٥٥ وتسـتبدل بما 

-: يلي 
و- عبـارة ) هيئـة مؤسسـة ( أينمـا كان مـكان تأسيسـها تـزاول العمـل أو التجـارة في الكويـت تشـمل أيـة هيئـة مؤسسـة تـزاول 
العمـل أو التجـارة في الكويـت سـواء بصورة مباشـرة أو بواسـطة وكيل وأيضا أية هيئة مؤسسـة تزاول العمـل أو التجارة 

في الكويـت بصفتهـا وكيلة عـن غيرها .

٢- يسـرى مفعـول المـادة الجديـدة عـن أيـة فتـرة خاضعـة للضريبـة كمـا هـي محـددة في المـادة ٢ )ب( تنتهـي بعـد 3١ ديسـمبر 
.  ١٩٥٧

عبد الله السالم الصباح

ملاحظـــــــــة :

وقـع المرسـوم المذكـور أعـلاه مـن قبـل صاحـب السـمو بتاريـخ ٢3 ديسـمبر ١٩٥٧ ونشـر في العـدد ١٥٥ مـن الجريـدة 
الرسـمية ) الكويـت اليـوم ( بتاريـخ 2۹ ديسـمبر ١٩٥٧ .
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N.B.
The above Decree was signed by his Highness on 23rd December, 1957	and	published	in	the	official	Gazette	

(Al-Kuwait Al-Yom) No. 155 dated 29th December. 1957.

The Director of Income tax informs the public that in accordance with the provision of Article 10 of the 
Kuwait Income Tax Decree No. 3 of 1955 he shall interpret the term “anybody corporate carrying on trade or 
business in Kuwait either directly or through an Agent” in the amended Article 2 (f) thereof as including anybody 
corporate which is a member of a partnership carrying on trade or business in Kuwait, and therefore that such a 
body	corporate	is	subject	to	Kuwait	Income	Tax	on	the	amount	of	its	share	of	the	partnership	profits.

In computing the income of such a body corporate the income of the partnership shall be computed as 
if the whole partnership were a taxpayer and the partnership accounts, records and books shall be sujected to 
certification	and	examination	as	provided	for	in	the	Decree	as	if	they	were	the	accounts,	records	and	books	of	the	
taxpayer and the accounting period of the partnership shall be regarded as the accounting period of the taxpayer. 
The	proportion	of	the	partnership	profits	thus	computed	which	the	partnership	agreement	provides	as	being	the	
share of the body corporate, shall be the income of the body corporate, but there shall be allowed as deductions 
therefrom any expenditure such as is detailed in Article 3, incurred by the body corporate in the taxable period 
and excluded by the partnership agreement from inclusion in the partnership accounts.

Where more than one body corporate is a member of the one partnership each body corporate shall be 
treated as a separate taxpayer and shall be assessed separately.

No individual who is a member of a partnership whether such partnership includes a body corporate, or not 
shall be subjected to Kuwait Income Tax under the existing Income Tax Decree.

In view of the doubts that have existed as to the position of such bodies corporate under the Income Tax 
Decree the foregoing interpretations shall be given effect to only in respect of taxable periods ending after 31st 
December, 1958.

DIRECTOR OF INCOME TAX
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إدارة المالية
ضريبة الدخل

إن مديـر ضريبـة الدخـل الكويتيـة يعلـن أنـه بموجـب المـادة العاشـرة مـن مرسـوم ضريبـة الدخـل الكويتيـة رقـم 3 لعـام 
١٩٥٥ يفسـر عبارة ) أية هيئة مؤسسـة ( تزاول العمل أو التجارة في الكويت سـواء بصورة مباشـرة أو بواسـطة وكيل ) المذكورة 
 Partnership في المادة 2 )و( المعدلة من المرسـوم على أنها تشـمل أية هيئة مؤسسـة تكون عضواً في الشـركة التضامن شـركة
تـزاول التجـارة أو العمـل في الكويـت بنـاء علـى ذلك فإن مثل هذه الهيئة المؤسسـة تخضـع لضربية الدخل عـن حصتها من أرباح 

. الشركة 

ولحساب دخل مثل هذه الهيئة المؤسسة يحسب دخل شركة التضامن كما لو كانت جميعها خاضعة للضربية وتكون 
كانت حسابات  أنها  لو  المرسوم كما  عليه في  والفحص كما هو منصوص  للمصادقة  ودفاترها خاضعة  حساباتها وسجلاتها 
الشركة  أرباح  نسبة  وتعتبر   . الضريبة  لدافع  الفترة  أنها  على  للشركة  الحسابية  الفترة  وتعتبر  الضريبة  دافع  ودفاتر  وسجلات 
المحسوبة بهذه الطريقة التي تنص اتفاقية الشراكة على أنها حصة الهيئة المؤسسة هي دخل الهيئة المؤسسة ، ولكن يسمح بأن 
تخصم منها المصروفات المذكورة في المادة 3 التي تتحملها الهيئة المؤسسة خلال فترة الضريبة والتي تستبعد من حسابات 

الشركة بموجب اتفاقية الشراكة . 

وإذا كانـت عـدة هيئـات مؤسسـة أعضـاء في شـركة تضامـن Partnership واحـدة فإنها تعامـل علـى أن كل واحدة منها 
دافعـة للضريبـة منفصلة وتحسـب الضريبـة عليها بشـكل منفصل .

لا يخضـع أي فـرد يكـون عضـواً في شـركة تضامـن سـواء كانـت هـذه الشـركة تضـم هيئـة مؤسسـة أم لا ، لضريبـة الدخـل 
الكويتيـة بموجـب المرسـوم الحالي . 

وبالنظـر إلـى الالتبـاس الـذي حـدث بالنسـبة لوضـع مثـل هـذه الهيئـات المؤسسـة بموجـب مرسـوم ضريبـة الدخـل فإنـه 
يسـري مفعـول التفسـير المذكـور أعـلاه عـن فتـرات الضريبـة المنتهيـة بعـد 3١ ديسـمبر ١٩٥8 فقـط  .

مدير ضريبة الدخل .
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KUWAIT INCOME TAX DECREE OF 1955
DECLARATION

I Filed by Name ………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................…………………………

Address ………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................…………………………

For the Taxable period from ………….…………...................................................................……………………. To ………….…………...................................................................…………………….

1. Incomings accrued from or in connection with the carrying on during the above mentioned taxable period of 
any	trade	or	business	in	Kuwait	as	defined	in	Article	2	(i)	of	the	Kuwait	Income	Tax	Decree	of	1955.

KD: ………….…………...................................................…………………….

Total Incomings                     KD: ………….…………...................................................……………………. 

Deductions:

a) Costs, expenses and losses directly incurred or accrued in connection with carrying on during the above-
mentioned	taxable	period	of	the	trade	or	business	in	Kuwait	as	defined	in	Article	3	(a),	(b)	and	(d)	of	the	
Decree.

KD: ………….…………...................................................…………………….

b) Exhaustion, depreciation and obsolescence computed in accordance with Articles 3 (c) and 4 of the Decree.

KD: ………….…………...................................................…………………….

c)	 Accrued	Administrative	and	overhead	expenses	of	the	taxpayer’s	office	outside	Kuwait	chargeable	to	the	
Kuwait business.

KD: ………….…………...................................................…………………….

KD: ………….…………...................................................…………………….

KD: ………….…………...................................................…………………….

Total Deduction

3. Income on which Tax is payable

4. Computation of Income Tax.
In accordance with Articles 1,2 (j) and 5(e) of the Decree.

(a) Under Article 1 (a)
Appropriate percentage percent
Tax payable                                                                                                   KD: ………….…………...................................................…………………….

or, alternatively
Under Article 1 (b)
(1)		Maximum	figure	of	the	bracket	immediately	below	that	in	which	the	taxable	income	falls.

KD: ………….…………...................................................…………………….

ii. Appropriate percentage thereon ……………………..…… Percent KD: ……………………

iii. Amount resulting from the application of (ii) to (i)             KD: ………….…………...................................................…………………….  

iv. Add: Excess of taxable income over (i)                KD: ………….…………...................................................…………………….

KD: ………….…………...................................................…………………….
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مرسوم ضريبة دخل الكويت لعام ١٩٥٥

البيـــــــــــــــــان

مقدم باسـم .....................................................................................................................................................................................................................................................

العنــــــوان ......................................................................................................................................................................................................................................................

عـن من الفترة الخاضعة للضريبة مـن ............................................................................................................... إلـى .....................................................................

1- الواردات :
الناتجـة مـن تعاطـي التجـارة أو مزاولـة الأعمـال في الكويـت أو مـا يتصل بذلك خـلال الفتـرة المخاضعة للضربيـة المذكورة 

أعـلاه بموجـب مـا جـاء في البنـد 2 )ط( من مرسـوم ضريبة دخـل الكويت لعـام ١٩٥٥ .
دينار كويتي .....................................................................
مجموع الدخل                          دينار كويتي .....................................................................

2- الخصميات :

أ-   التكاليف والمصروفات والخسائر الناتجة مباشرة من تعاطي التجارة أو مزاولة الأعمال في الكويت أو ما يتصل بذلك 
خلال الفترة المخاضعة للضريبة المذكورة أعلاه بموجب ما جاء في البند ۳ )أ ، ب ، د( من المرسوم .

دينار كويتي .....................................................................

ب- الاستهلاك ونزول القيمة بمرور الزمن والاستعمال الجزئي محسوبة بموجب البندين 3 ) ج( و ٤ من المرسوم . 
دينار كويتي ..................................................................... 

المصاريف الإدارية والعامة لمكتب دافع الضريبة الكائن خارج الكويت وتدفع من واردات العمل في الكويت .  جـ- 
دينار كويتي .....................................................................
مجموع الخصيمات                          دينار كويتي ....................................................................

3- الدخل الذي تدفع عنه الضريبة :
دينار كويتي .....................................................................
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Tax payable 

Less –
(C) Under Article 1 (e)                                                                                                                                   K.D

Aggregate of all other taxes, royalties and other exactions of a like nature.    K.D: ………….…………...................................................……

Income                               Tax  K.D: ………….…………...................................................……

We ……………………………………………............................................................….……………….…….. Manager in Kuwait
Of ………………………………………………….……..………….…….. and …………………………………..……………….……………….……..

Chief Accountant ………………………………………………….……………….…….. certify that
This declaration, to the best of our knowledge and belief is a true, correct
and complete declaration made in good faith for the taxable period from
……………………………………………….......….…..…………….…….. to ……………………………………………….........….……………….……..

pursuant to the Kuwait Income Tax. 
Decree 1955.

Place …………………………………………………..............................................................................................................……………….……..

Date …………………………...............................................................................................................……………………….……………….……..

N O T E S

i. If the taxpayer so wishes, all amounts in this Declaration may be expressed in pounds sterling (U.K.) 
instead of rupees. Any conversions thereby necessitated to the table in Article 2 (j) shall be calculated on 
the base of K.D.

ii. The taxpayer is entitled to compute the amount payable under Article 1 either by the method shown in (a) 
or by that shown in (b) whichever is the less.

iii.	 Any	person	who	knowingly	(a)	falsifies	the	tax	payers	or	(b)	makes	any	false	statement	affecting	any	dec-
laration	certificate	required	for	the	purposes	of	this	Decree	shall	on	conviction	be	liable	to	imprisonment	
for	a	period	not	exceeding	two	years	or	to	a	fine	or	to	both.
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4- عملية حساب ضريبة الدخل :

بموجب الفقرات ۱ و 2 )ي( و ه )هـ( من المرسوم .

)أ( بموجب الفقرة ١ )أ(
النسبة المئوية المعينة ............................................................................................. في المئة 

الضـريبة المسـتحقـــة 
 أو بدل ذلك .                                                                                                            دينار كويتي .....................................................................

)ب(  بموجب الفقرة ١ )ب( 

أ- أعلا رقم داخل القوس الذي يأتي مباشرة تحت الحاوي للدخل المخاضع للضريبة .
 دينار كويتي .....................................................................

ب-  النسبة المئوية المعينة عن ذلك ............................................................................................. في المئة 

جـ- يضاف إلى ذلك ما يزيد الدخل المخاضع للضريبة على ما جاء تحت )أ( 
دينار كويتي .....................................................................
   الضريبة المستحقة .....................................................................

يخصم من ذلك .

)ج(    بموجب الفقرة ١ ) ج( .
المجموع الإجمالي للضرائب الأخرى والعائدات وغير ذلك من المصاريف المماثلة .

دينار كويتي .....................................................................

ضريبة الدخل                          دينار كويتي .....................................................................

نحن ............................................................................................................................................................................................................................ المدير في الكويت
لـ ................................................................................................................................... و .................................................................................................................................. 
رئيس المحاسبين نشهد بأن هذا البيان حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا صحيح وصادق وتام تم وضعه بإخلاص عن الفترة 
الخاضعة للضريبة من ......................................................................................... إلى ......................................................................................... بموجب مرسوم 

ضريبة الدخل لعام ١٩٥٥ .
المكان ..............................................................................................................................................................................................................................................................
التاريخ .............................................................................................................................................................................................................................................................
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KUWAIT INCOME TAX DECREE -- 1955

Claim	for	exemption	from	filing	of	declaration	on	the	grounds	that	the	income	for	the	taxable	period	does	
not exceed K.D. 5250/- or such lesser sum as the Director may consider appropriate to the length of the taxable 
period under Article 5(e).

Name: …………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................…………………………..….

Address: …………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................………………………..

Taxable period from ..........................................................................................…...............…………………….. to .........................................................................................................………………………..

We ..........................................................................................…..............................................................................................................................................................…………………….. Manager in Kuwait
and ....................................................................................................................................................................................…...............…………………….. Chief Accountant certify that to the
best	of	our	knowledge	and	belief	the	income	as	defined	in	Article	2	(h)	of	the	Decree	and	computed	in	accordance	
with Article 3,4 and 6 of the Decree of ...........................................................................................................................................................................................…...............……………………..

for the above-mentioned taxable period amounted to K.D. ..........................................................................................................................…...............……………………..

We therefore claim on behalf of ..........................................................................................…...............…....................................................................................…………………..exception
under	Article	8	of	the	Kuwait	Income	Tax	Decree,	1955,	from	filing	of	a	declaration.
…………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................…………………………..….

Place ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................…………………………..….

Date …………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................……......……………………..….

As Auditors of …………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

we	have	examined	the	above	claim	and	the	figure	of	income	shown	therein.

In	our	opinion	the	figure	of	K.D.	..................................................................................................................................................................................…...............……………………..

is a true and fair calculation of the income of ....................................................................................................................................................................…...............……………………..

......................................................................................................…………………….. for the taxable period from .....................................................................................…...............……………………..

to ...................................................................................................................................................…...............…………………….. perpared from the books and records which we 
have audited in accordance with the Kuwait Income Tax Decree, 1955.

Place ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................…………………………..….

Date …………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................……......……………………..….
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مـلاحظــات

١-  لا مانع من ذكر جميع المبالغ التي يشير إليها هذا البيان بالعملة الكويتية إذا ما رغب دافع الضريبة في ذلك . ويجري التحويل 
اللازم في الجدول المبين تحت البند ٢ )ي( على أساس الدينار الكويتي .

٢-  يحق لدافع الضريبة أن يحسب المبلغ اللازم دفعه بموجب البند ١ إما بالطريقة المبينة في )أ( أو بتلك المبينة في )ب( على 
أن يختار أقلهما .

3-  كل شخص :

يتلاعب عن عمد في سجلات دافع الضرية أو أ- 

ب- يقدم معلومات كاذبة تؤثر على أي من البيانات اللازمة فيما يتعلق بهذا المرسوم يكون بعد الإدانة عرضة للسجن لمدة 
لا تتجاوز سنتين أو للغرامة أو لكليهما معا .
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MINISTRY OF FINANCE
P.O. BOX: 9

KUWAIT

ORDER NO. (5)/1982

In	connection	with	the	amount	allowable	as	the	administrative	expenses	of	head	offices	of	foreign	com-
panies or their branches operating in Kuwait, which are subject to the Kuwait Income Tax Decree No. 3 for 1955 
together with all its amendments and annotations.

The Undersecretary, Ministry of Finance, having considered:
- Article No. 10 of the Kuwait Income Tax Decree No. 3 for 1955 
- And the Ministerial Order No. 63/ 1981 delegating certain duties.
- And based on interest of the work in the Ministry.

Decided:

ARTICLE 1
IN	RESPECT	OF	CONTRACTING	COMPANIES	OR	THEIR	BRANCHES

These companies or their branches operating in Kuwait shall be allowed to calculate and add to their other 
expenses 3.5% of their realised revenue in Kuwait after deducting the cost of work executed by sub-contractors.

ARTICLE 2
IN	RESPECT	OF	FOREIGN	COMPANIES	WHICH	ARE

SHARE HOLDERS IN KUWAITI COMPANIES

These companies shall be allowed to calculate and add to their other expenses 2% of the realised revenue 
as	stated	in	the	financial	statements	prepared	by	the	Kuwaiti	companies.

ARTICLE 3
IN RESPECT OF INSURANCE COMPANIES

These companies shall be allowed to calculate and add to thair other expenses 3.5% of their net premiums 
(direct premiums minus the share of re-insurance plus re-insurance commission collected). 

ARTCILE 4
All	officials,	each	whithin	his	jurisdiction,	shall	implement	this	order	with	effect	from	the	date	of	its	issue,	

the	financial	statements	submitted	for	1981.

UNDERSECRETARY
MINSTRY OF FINANCE
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مرسوم ضريبة دخل الكويت ١٩٥٥

طلب للإعفاء من تقديم البيان على أساس كون الدخل خلال الفترة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز - . ٥٢٥٠ دينار كويتي 
أو أي مبلغ يقل عن ذلك حسبما يرى المدير مناسبا بالنسبة إلى طول الفترة الخاضعة للضريبة بموجب البند ٥ ) هـ ( .

الاســــــم ........................................................................................................................................................................................................................................................

العنــــوان ........................................................................................................................................................................................................................................................

الفترة الخاضعة للضريبة من ...................................................................................................... إلى ..................................................................................................

  ............................................................................................ و  الكويت  المدير في   ...................................................................................................... نحن 
كبير المحاسبين نشهد بموجب ما وصل إليه علمنا ونعتقد أن الدخل بموجب ما جاء تحت البند 2 ) ج( من المرسوم وبعد 
إجراء حسابه بموجب ما جاء في البنود 3 و ٤ و6 من المرسوم الخاص بـ ................................................................................................ عن الفترة 
الخاصة للضريبة المشار إليها أعلاه قد بلغ ......................................................................................................................................................... دينار كويتي

وعليه نطالب نيابة عن ......................................................................................................................... بالإعفاء من تقديم البيان بموجب الفقرة 
8 من مرسوم ضريبة دخل الكويت لعام ١٩٥٥ .

المكان ..............................................................................................................................................................................................................................................................
التاريخ .............................................................................................................................................................................................................................................................

بوصفنا مدققو حسابات ................................................................................................................. فقد قمنا بتدقيق الطلب المذكور أعلاه مع 
مقدار الدخل المذكور فيه . 

نعتقد أن الوصول إلى رقم ..................................................................................................................................  دينار كويتي كان نتيجة لحساب 
صحيح وعادل لمقدار الدخل الخاص بـ .......................................................................................................................................................................................
عن الفترة الخاضعة للضريبة من .................................................................................................................  إلى ..............................................................................  

مستخلصا من الدفاتر والسجلات التي قمنا بتدقيقها ، وكان ذلك بموجب مرسوم ضريبة دخل الكويت لعام ١٩٥٥ . 

التاريخ .............................................................................................................................................................................................................................................................
المكان ..............................................................................................................................................................................................................................................................
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TRANSLATION

MINISTRY OF FINANCE
P.O. BOX: 9                                                                                                       Ref: F/16/3/1 
KUWAIT                                                                                                              date: 7/4/83 

Resolution No. (103) for 1983

in connection with the re-exporting by foreign companies

of their plant machinery and equipment

The Undersetary, Ministry of Finance: 

- After persual of Article 10 of Decree 3 of 1955 in respect of Kuwait Income Taxes.

- And the Ministerial Order No. 63/ 1981 delegation special responsibilities to the undersigned.

- And in the interest of work in the department.

Resolved that

ARTICLE 1 

Foreign companies operating in Kuwait are prohibited from re-exporting their plant machinery 
and	equipment	or	any	other	asset	unless	they	submit	an	income	tax	clearance	certificate	issued	by	The	
Director of Income Taxes in the Ministry of Finance.

ARTICLE 2 

All government authorities involved in this matter must ensure execution of the above resolution.

Undersecretary

Ministry of Finance

Director of Income Tax

CC: Assistant undersecretaries
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بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إيضاحية

 لمشروع قانون بإعفاء شركات الطيران العربية 

والأجنبية من الضرائب

لمـــا كانـــت مؤسســـة الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة تســـعى للحصـــول علـــى الإعفـــاء مـــن الضرائـــب في الـــدول 
ـــا .  ـــل فيه ـــي تعم الت

ـــويت  ـــة الكـــ ـــن دولـــــــــ ـــة بيــــــ ـــة أو جمــاعيــــــ ـــات ثنائيــــــــ ـــرام اتفاقيـــــــ ـــي إبـــــ ـــك يقتض ـــان ذل ـــا كــ ولمــ
ـــدول . ـــذه الــــــــ ـــن هــــــــ وبيــــــــــــ

ـــة  ـــك دون حاج ـــي بذل ـــت يقض ـــون في الكوي ـــد قـانـ ـــاء إذا وجـ ـــي بالإعـفـ ـــدول تقض ـــذه ال ـــض ه ـــم بع ـــا أن نظ كم
ـــراء مباحثـــات . إلـــى إجـ

لذلـــك فقـــد نـــص مشـــروع القانـــون المرافـــق في مادتـــه الأولـــى علـــى إعـفــــاء شـــركات الطيـــران الـعـربيــــة 
ـــا هـــذه الشـــركات  ـــة لـهـ ـــدول الـتـابـعـ ـــررت ال ـــرائب إذا قــ ـــت مـــن الضــــــ ـــا في الكوي ـــي تعمـــل طائراتهـ ـــة الت والأجنـبـيـ

معاملــــة شـركــــات الـطـيــــــــران الكـويـتـيــــة بالمثــــل .
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TRANSLATION
CIRCULAR NO. (17) FOR 1983

MINISTRY OF FINANCE & ECONOMY                        DATE: 3 December 1985

   Ref.: m/116/2-31534

 The Ministry has noticed that most of the submitted tax declaration do not include any explanatory 
schedules explaining the information included thereon. To enable the Ministry to promptly inspect the statements 
submitted	during	1984	within	the	specified	time	in	accordance	with	Decree	3	for	1955,	 the	following	shall	be	
submitted with the tax declaration.

1.	 The	financial	statements	for	the	financial	period	for	which	the	tax	declaration	is	submitted.
2.	 A	statement	of	fixed	assets	showing:

a) the date of purchase of the asset.
b) the value.
c) the depreciation rate used.
d) the depreciation charge for the period.
e) the additions.
f) any disposals.

3.	 A	statement	of	sub-contractors	and	the	last	payment	certificate	for	each,	showing	the	completed	work	during	
the period for which the declaration is submitted.

4.	 An	inventory	list	of	the	year/period	end	stocks	in	quantity	and	value.
5. Copies of the contracts in progress together with total income and expenditure for each contract in accor-

ance with the statements that are included in the tax declaration.
6.	 The	closing	trial	balance,	totals	and	balances,	that	had	been	used	in	the	preparation	of	the	financial	state-

ment and the tax declaration.
7.	 The	last	payment	certificate	issued	by	the	owner	of	the	project.
8. In respect of insurance companies, a detailed schedule of the policies which have been re-insured and the 

conditions relating to them.

Minister of Oil and Finance
 Director of Income Tax.
 Ali Al Khalifa Al Sabah.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦

بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح                                         نائب أمير الكويت وولي العهد

بعـــد الاطـــلاع علـــى الأمـــر الأميـــري الصـــادر بتاريـــخ ٤ مـــن رمضـــان ســـنة ١3٩6 هــــ الموافـــق ٢٩ مـــن أغســـطس 
ســـنة ١٩٧6 بتنقيـــح الدســـتور ، وعلـــى المادتيـــن 6١ و ١3٤ مـــن الدســـتور .

وعلى القانون رقم 3٠ لسنة ١٩6٠ بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية ، 
وبناء على عرض وزير المالية ، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ، 
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مــــــــــادة أولى
تعفـــى شـــركات الطيـــران العربيـــة والأجنبيـــة التـــي تعمـــل طائراتهـــا في الكويـــت مـــن الضرائـــب إذا قـــررت الـــدول 

التابعـــة لهـــا معاملـــة شـــركات الطيـــران الكويتيـــة بالمثـــل .

مـــــــــــادة ثانيـة
على وزير الماليـة تنفيذ هـذا القانـون ، ويعمل به مـن تاريـخ نـشـره في الجريدة الرسميـة . 

     وزير الماليـة             نائب رئيس مجلس الوزراء              نائب أمير الكويت
عبد الرحمن سالم العتيقي                 جابر العلي السالم الصبـــــــاح        جابر الأحمد الجابر الصباح 

صدر بقصر السيف في : 8 ذي الحجة ١3٩6 هـ الموافق ٢٩ نوفمبر ١٩٧6 م
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TRANSLATION

MINISTRY OF FINANCE & ECONOMY               DATE 16 july 1985 
Ret M/16/2/3-1810 

RESOLUTION NO. (206) FOR 1985

IN RESPECT OF BOOKS AND COMMERCIAL RECORDS

After pesual of the provisions of article 10 of Kuwait Income Tax Decree No. 3 for 1955 and article 27 of law 
No 68 for 1980 issuing the commercial law.

And based on the interest of the work in the Ministry.

Resolved that

Article 1: Everybody corporate which is subject to the provisions of the Income Tax Decree No. 3 for 1955 shall 
keep the following books and records.
i.	General	Journal.
ii. Inventory sheets.
iii.	General	ledger.
iv. Expenses analysis journal.
v.	Stock	records	(showing	the	quantities	and	values	of	materials	received,	materials	issued	and	party	
or project issued to).

Article	2:	Companies	are	permitted	to	use	computers	for	the	preparation	of	their	financial	statements	provided	
that	they	are	in	compliance	with	the	Ministry›s	requirements	and	that	the	Ministry	is	informed	in	ad-
vance of the use of computers.

Article 3: The Ministry will reject all tax declarations submitted by companies who are not complying with the 
regulations of this resolution.

Article	4:	This	resolution	is	put	into	force	with	effect	from	the	financial	statements	whose	yearend	falls	during	
1985 or with a 31 December 1985 year end.

Article 5: All parties involved must ensure compliance with the above resolution with effect from the date shown 
above.

Undersecretary, Ministry of Finance and Economy
Director of Income Tax.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٥3 لسنة ١٩٧٩
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦

بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب

بعـــد الاطلاع على الأمر الأميـــري الصادر في ٤ من رمضان ســـنة ١3٩6 هـ الموافق ٢٩ من أغســـطس ١٩٧6 
 ، الدستور  بتنقيح 

وعلى المادتين ١3٤ و ١٧٩ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٠8 لسنة ١٩٧6 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب ،

وبناء على عرض وزيرا المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مـــــــــادة أولى

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٠8 لسنة ١٩٧6 المشار إليه فقرة جديدة بالنص كالتالي :

) ويســـري هـــذا الإعفاء عن أية فترة ســـابقة علـــى تاريخ العمـــل بهذا القانون بالنســـبة إلى شـــركات الطيران 
العربيـــة أو الأجنبيـــة التي تقـــرر الدولـــة التابعة لها معاملة شـــركات الطيـــران الكويتيـــة بالمثل ورد ما يكـــون قد تم 

تحصيلـــه من هـــذه الضرائب عن الفتـــرة التي شـــملها الإعفاء ( .

مــــــــــادة ثانيـة

على وزير الماليــــة تنفيذ هــــذا القانـون ، وينشــــر في الجريدة الرسميـة ، ويعمل به مـن تاريــــخ العمل بالقانون 
رقم ١٠8 لســـنة ١٩٧6 المشـــار إليه .

     وزير الماليـة                        رئيس مجلس الوزراء                      أمير الكويت
عبد الرحمن سالم العتيقي                            سعد العبدالله الصبـــــــاح                            جابر الأحمـــد 
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TRANSLATION

MINISTRY OF FINANCE & ECONOMY             DATE: 30 November 1985
MINISTER’S OFFICE                  REF: M/16/2/2-495

MINISTERIAL ORDER NO. (44) FOR 1985

IN RESPECT OF ESTABLISHMENTS, AUTHORITIES AND COMPANIES
INFORMING ABOUT SUB-CONTRACTORC AND CONTRACTORS

The Minister of Finance and Economy

- After persual of the provisions of Decree No. 3 for 1955 and all its amendments and annotations.
- And after persual of circular No. 16 for 1979.
- And based on the interest of the work in the Ministry.

Resolved that

1. Establishments, authorities and companies carrying on trade or business in Kuwait have to inform the Min-
istry of Finance and Economy (income tax control) of the companies they are doing business with as con-
tractors or sub-contractor or in any other form. The information should clearly state the name and address 
together with photocopy of the contract.

2.	 The	final	payment	due	to	the	contractor	or	sub-contractor	is	to	be	withheld	until	the	contractor	or	sub-con-
tractor	tor	presents	a	certificate	from	the	Ministry	of	Finance	and	Economy	(income	tax	control)	confirming	
that	the	concerned	has	settled	his	tax	liabilities	-	the	final	payment	should	not	be	less	than	5	percent	of	the	
total contract value.

3. The Ministry will disallow all payments made to subcontractors that are not reported to the Ministry when 
inspecting	the	tax	declaration	filed	with	the	Director	of	Income	Tax.

4. All authorities involved in this matter must ensure execution of the above resolution with effect from its issu-
ance.

Minister of Finance and Economy
Jassim Mohamed Al Kharafi
Director of Income Tax.



- 21 -

قانون رقم 34 لسنة ١٩٧٠
بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية

رقم 3 لسنة ١٩٥٥ وفرض ضريبة دخل
إضافية على بعض دافعي هذه الضريبة

نحن صباح السالم الصباح                                                    أمير الكويت 

بعد الاطلاع على المواد ٤8 و 6٥ و ١3٤ و ١٧٩ من الدستور .
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٥ بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ والقانون رقم 

8 لسنة ١٩6٧ .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقا عليه وأصدرناه :

مــــــــــادة أولى
اعتباراً من ١٤ نوفمبر ۱۹70 تفرض على كل مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل الكويتية بموجب مرسوم ضريبة الدخل 
رقم 3 لسنة ١٩٥٥ المعدل بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ ، والقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧ ، ضريبة دخل إضافية بنسبة ٥% على 

دخلها في أو بعد ذلك التاريخ . ويجري حساب هذا الدخل وفقا لأحكام ذلك المرسوم وتعديلاته آنفة الذكر .

مـــــــادة ثانية
لا تسري ضريبة الدخل الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة على الدخل الذي لا يجاوز خمسة ملايين 

روبية )3٧٥٠٠٠ د.ك ( في السنة .

مـــــــــادة ثالثة
تضاف عبارة ) وبموجب هذا القانون ⋆ ( بعد عبارة ) وباستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم ( في 

صيغة الفقرة )جـ( للمادة الأولى من المرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٥ آنف الذكر والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧ .

مـــــــــــادة رابعة
في  نشره  تاريخ  من  به  ويعمل   ، القانـون  هذا  تنفيذ  ـ  يخصه  فيما  كل  ـ  والوزراء   ، الوزراء  مجلس  رئيس  على 

الجريدة الرسمية . 

صدر في : ٢٢ شوال ١3٩٠ هـ 
الموافق : 20 ديسمبر ۱۹70 م.

                     أمـيـر الكويت 
صباح السـالم الصبـاح

⋆ المقصود بالقانون المذكور في العبارة المضافة هو القانون الحالي رقم 3٤ لسنة ١٩٧٠ المنشور أعلاه .
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In the Name of Allah, The Most Merciful, The Most Beneficent

Ministry of Finance

Circulation No.16/79

To all ministries, governmental departments, official and semi-official institutions.

By the virtue of authorities vested to us under Article (10) Of Income Tax Decree No.3 
of 1955,

Ministries, governmental departments, official and semiofficial institutions must abstain 
from releasing the last due payment to the foreign companies and bodies until such compa-
nies and bodies provide a certificate issued by Income Tax Control in the Ministry of Finance 
stating their clearance thereof.

Minister of Finance
Kuwait dated Moharram 23, 1400 AH                           Income Tax Director
Corresponding to December 12, 1979 AD            Signed
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مذكرة إيضاحية

وبين   ، الكويت  نيابة عن حكومة  والنفط  المالية  بين وزارة  الكويت  التي جرت مؤخراً في  المباحثات  تناولت 
الشركتين المالكين لشركة نفط الكويت المحدودة ) شركة بي . بي . كويت المحدودة وشركة جالف الكويت ( ، عدة 
مسائل تهم العلاقات المتبادلة بين الجانبين ويضمنها موضوع ضريبة الدخل الكويتية المقررة بالمرسوم رقم 3 لسنة 

١٩٥٥ المعدل بالمرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٧ ، ثم أخيراً بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧ بمناسبة تنفيق العوائد .

ووافقت الشركتان المذكورتان وشركة نفط الكويت المحدودة ، خلال المباحثات ، تمشيا مع الاتجاهات الأخيرة 
في بعض الدول المنتجة للنفط على الخضوع لضريبة إضافية بنسبة ٥% على الدخل محسوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها 
في المرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٥ آنف الذكر وتعديلاته ، متى تقررت هذه الضريبة الجديدة في الكويت بالأوضاع الدستورية 

المرعية ، وعلى ألا يمتد أثر هذه الضريبة الإضافية في الماضي إلى ما قبل ١٤ نوفمبر ۱۹70 لاعتبارات ذكرتها .

بالشمول  عادة  الضرائب  قوانين  تتسم  بل   ، بالذات  ومؤسسات  هيئات  على  عادة  تفرض  لا  الضرائب  كانت  ولما 
والعموم فقد رؤي أن تتخذ الضريبة الإضافية المذكورة شكل ضريبة عامة على جميع الهيئات المؤسسة العاملة في الكويت 
، الخاضعة لضريبة الدخل الكويتية لا سيما وأن هذه الضريبة الإضافية سوف لا تسري على الدخول التي لا تتجاوز خمسة 
ملايين روبية في السنة ) أي ما يعادل - / 3٧٥٠٠٠ دينار كويتي ( وهو رقم لا يكاد تبلغه أو تتجاوزه في الوقت الحاضر إلا 

شركات النفط العاملة في البلاد .

ولما كان إنشاء الضرائب وتعديلها ـ أو إلغاؤها ـ لا يكون إلا بقانون طبقا لنص المادة ١3٤ من الدستور ، ولما 
كانت المادة الأولى فقرة )ج( من المرسوم رقم 3 لسنة ١٩٥٥ بضريبة الدخل الكويتية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة ١٩6٧، 
في سياق بيانها لطريقة احتساب الضريبة المستحقة، قد نصت على أن يخصم من ضريبة الدخل المستحقة، على )الهيئة 
المؤسسة، الخاضعة لهذه الضربية، كل الضرائب التي تدفعها لحكومة الكويت باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا 
المرسوم. ولما كان حكم ضريبة الدخل الإضافية في ذلك هو حكم ضريبة الدخل الأصلية ذاتها لهذا وجب أن تستثنى هي 

الأخرى من المبالغ الجائز خصمها بموجب الفقرة )ج( آنفة الذكر .

من أجل هذا كله أعد مشروع القانون المرافق الذي تطلب الحكومة نظره على وجه السرعة تحقيقا للصالح العام .

واللـه المـوفق ،،،،

وزير الماليـة والنفـط
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MINISTRY OF FINANCE                Date: 4 October 1998 
Reference: M/16/2/3/28988 

Administration order No. (274) of 1998
in respect of specifying the share of head

office expenses of foreign companies or their branches operating in
Kuwait which are subject to Kuwait Income Tax Decree No.3 of 1955

The Undersecretary, Ministry of Finance

-  After perusal of Decree No. (3) Of 1955 in respect of Kuwait Income Taxes.
-		And	Resolution	No.	(5)	of	1982	in	respect	of	specifying	the	share	of	head	offices	of	foreign	companies	or	their	

branches operating in Kuwait, which are subject to the Kuwait Income Tax Decree No. 3 of 1955 
-  And Ministerial order No. 63 of 1981 delegating certain authority
-  And for the proper conduct of business.

Resolved

Article 1:

Foreign companies operating in the State of Kuwait, they shall be allowed to calculate and add to other expenses 
3.5% on (direct revenues recognized in the State of Kuwait less the value of work implemented by subcontractors 
or their like)

Article 2 

As for foreign companies having share in Kuwaiti companies or those participating with Kuwaiti companies in the 
execution	of	a	contract,	shall	be	allowed	to	calculate	and	add	to	other	expenses	the	equivalent	of	2%	(2	per	cent)	
on (direct revenues recognised in the State of Kuwait less the work implemented by subcontractors or their like) 
and also on the share of the foreign partner.

Article 3

Insurance companies operating in the State of Kuwait shall be allowed to calculate and add to their other ex-
penses 3.5% of their net premiums (direct premiums, less the share of reinsurance, plus re-insurance commis-
sion collected).

Article 4

Resolution No 5 of 1982 referred to shall be cancelled.

Article 5

The concerned parties should implement this resolution effective from the date of issue.

The Undersecretary, Ministry of Finance
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التاريخ :٢6 جمادي الأولى ١٤٠٢ هـ
المــــــوافـــــــــــق : 22 مارس ۱۹82

قرار رقم ) ٥ ( لعام ١٩٨٢
في شأن تحديد حصة المراكز الرئيسية للشركات الأجنبية أو فروعها العاملة

في الكويت والخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ) ۳ (
لعام ١٩٥٥ والتعديلات والتفسيرات الملحقة به

وكيل وزارة المالية ،

- بعد الاطلاع على أحكام المادة )١٠ ( من المرسوم رقم )3( لسنة ١٩٥٥ م بشأن ضريبة الدخل الكويتية .
- والقرار الوزاري رقم )63( لعام ١٩8١م بالتفويض ببعض الاختصاصات .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قــــــــــــرر ــ

مادة أولى :       بالنسبة لشركات المقاولات أو فروعها :
يسمح لهذه الشركات أو فروعها العاملة في الكويت باحتساب وإضافة ما يعادل 3.٥ ٪ من الإيرادات 

المحققة في الكويت مخصوما منها ما يقوم بتنفيذه مقاولي الباطن إلى المصروفات الأخرى

مادة ثانية :      بالنسبة للشركات الأجنبية الشريكة في شركات كويتية : 
الميزانيات  في  الواردة  المحققة  الإيرادات  من   %٢ يعادل  ما  وإضافة  باحتساب  الشركات  لهذه  يسمح 

المعدة من قبل الشركات الكويتية إلى المصروفات الأخرى .

مادة ثالثة :       بالنسبة لشركات التأمين :
يسمح لهذه الشركات باحتساب وإضافة ما يعادل 3.٥% من صافي الأقساط ) الأقساط المباشرة ـ حصة 

إعادة التأمين مضافا إليها عمولات التأمين المحصلة ( إلى المصروفات الأخرى .

مادة رابعة :        على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وكيل وزارة الماليـة
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MINISTRY OF FINANCE                                                   M16/5/2-9023 
17 May 1997 

Ministerial Order No. (15) of 1997 with respect to fine for delay
in filing the tax declaration (tax statement) and fine for delay in

settlement of tax due.

- Minister of Finance.
-	After	perusal	of	the	provisions	of	Decree	No.	(3)	of	1955,	and	the	subsequent	amendments	and	interpretations	

thereto.
- And based on the interest of operations.

Resolved

First:	Fine	for	delay	in	filing	the	tax	declaration	(Tax Statement):

The	delay	fine	is	calculated	as	of	the	date	at	which	the	filing	of	the	tax	declaration	is	due	(the	fifteenth	day	of	
the fourth month following the end of the taxable period) and until the date of its submission (or the date of the 
assessment	letter	if	no	declaration	is	filed),	and	on	the	basis	that	the	tax	amount	is	as	per	the	assessment.	The	
extension	granted	by	the	Ministry	shall	not	be	effective	unless	the	tax	payer	complies	with	the	requirement	to	file	
the declaration within the extended period allowed.

Second: Fine for delay in the settlement of the tax installments:

a)	 Should	the	company	file	the	tax	declaration	and	delay	in	the	settlement	of	the	tax	installments	as	per	the	
declaration,	it	will	be	subject	to	a	delay	fine	as	of	the	date	at	which	each	installment	becomes	due	and	until	
the actual settlement date on the basis of the installment amount of the tax as per the declaration.

b)	 Once	the	company	files	the	tax	declaration	and	the	subsequent	assessment	letter	is	issued	at	an	amount	
greater	than	the	amount	of	tax	as	per	the	declaration,	a	fine	will	accrue	on	the	company	for	delay	in	the	
settlement of tax on the basis of the tax amount as per the assessment, taking into consideration the 
amounts that have been settled by the tax payer as per the declaration.

c)	 In	case	the	company	has	not	filed	a	tax	declaration,	the	fine	for	non-settlement	of	tax	installments	will	be	
calculated on the basis of the tax amount as per the assessment. This is to be calculated as of the date at 
which the installment becomes due and until the actual settlement date of the tax due.

Third:  Those in charge should each implement this Order which shall be applicable to declarations submitted for 
the taxable periods ended 31 December 1997 and thereafter.

Deputy Prime Minister cum the Minister of the Finance
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التاريـــــــخ : ۱8 صفر ١٤٠٤ هـ 
المـــوافــــق : 3 ديسمبر ۱۹8۳م 
الإشارة : م/ ١6 / ٢ - ٢١٥3٤ 

تعميم رقم )١٧( لسنة ١٩٨3

لاحظت الوزارة أن معظم البيانات الضريبية المقدمة تخلو من أية بيانات تفسيرية توضح ما أدرج في الإقرار ـ وحفاظا 
على الوقت وحتى تتمكن الوزارة من سرعة فحص البيانات المقدمة خلال عام ١٩8٤م في الموعد المحدد طبقا للمرسوم 

بقانون رقم )3( لسنة ١٩٥٥م .

لذلك يلزم أن يرفق بالبيان الضريبي المقدم ما يلي :

الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن الفترة المالية المقدم عنها الإقرار .  -١

٢- كشـف بالأصـول مبينـا فيهـا تاريـخ شـراء الأصـل ، قيمـة الأصـل ، نسـبة الاسـتهلاك المسـتخدمة - قسـط الاسـتهلاك - 
الإضافـات - التصـرف في الأصـل .

3- كشف بمقاولي الباطن وآخر شهادة دفع لكل منهم مبينا بها ما تم إنجازه من أعمال عن الفترة المقدم عنها البيان .

٤- كشف جرد بضاعة آخر المدة كمية وقيمة .

٥- نسخ من العقود الجاري تنفيذها ومقدار إيراد ومصروف كل عقد حسب البيانات الواردة في البيان الضريبي .

6- ميزان المراجعة الذي اتخذ أساسا لإعداد الحسابات الختامية والبيان الضريبي بالمجاميع والأرصدة .

٧- آخر شهادة دفع صادرة عن الجهة صاحبة المشروع .

8- بالنسـبة لشـركات التأميـن : يلـزم أن يرفـق بالميزانيـة العموميـة والبيـان الضريبـي كشـف مفصـل بالوثائـق المعـاد تأمينهـا 
والشـروط المتعلقـة بذلـك .

وزير المالية والنفط 
مدير ضريبة الدخل
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MINISTRY OF FINANCE                                 Ref. No. M/16/2/3-8105 
Date: 12 April 1998    

Administrative Order No. 113 of 1998 in respect of the
method of calculating delay penalties

-  After perusal of the provisions of Kuwait Income Tax Decree No.3 of 1955 and the explanations attached thereto.
-  And Ministerial Order No. 15 of 1997 in respect of delay penalty on submission of a tax declaration and the 

penalty on settlement of the tax due.
-  And upon the presentation made by the Assistant Undersecretary, Financial Affairs.

Resolved

First: Delay penalty on submission of tax declaration:

a)	 This	delay	penalty	shall	be	calculated	commencing	from	the	date	the	tax	declaration	is	required	to	be	filed	
and	up	to	the	date	of	filing	thereof.

b)	 This	delay	penalty	shall	be	calculated	from	the	date	the	tax	declaration	is	required	to	be	filed	and	up	to	the	
date of the tax assessment letter in the case of non-submission of tax declaration.

c)	 The	delay	amount	is	calculated	based	on	the	principal	tax	amount	as	per	the	final	assessment.

d) The extension granted from the Ministry shall not be regarded unless the taxpayer complies therewith.

Second: Delay penalty on tax settlement:

1) Delay penalty on settlement of tax installment

a) In the case of submission of the tax declaration (with the availability of tax as per the declaration).

•  This shall be calculated from the date each installment falls due and up till the actual payment date 
of the installment.

•  The penalty shall be calculated on the basis of the tax installment amount as per the declaration.
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التاريــــــــخ : 2۳ جمادی ١٤٠3 هـ
المـــــــوافــــــــق : ٧ / ٤ / ١٩83م 
الإشارة : م / ١6 / ٢ / ١ – ٩8٠٧ 

قرار رقم ) ۱۰۳ ( لعام ١٩٨3
بشأن إعادة تصدير الشركات الأجنبية لمعداتها

وكيل وزارة المالية ، 

- بعد الاطلاع على أحكام المادة )١٠( من المرسوم بقانون رقم )3( لسنة ١٩٥٥م بشأن ضريبة الدخل الكويتية .

- والقرار الوزاري رقم 63 لسنة ١٩8١ م بالتفويض ببعض الاختصاصات .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قـــــــــــرر ــ

يحظر على الشركات الأجنبية العاملة بدولة الكويت إعادة تصدير معداتها أو أي من أصوالها الا  مادة أولى : 

بعد تقديم شهادة صادرة من مراقبة ضريبة الدخل بالوزارة تثبت براءة ذمتها من مستحقات ضريبة 
الدخل .

مادة ثانية :      على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ القرار.

وكيل وزارة المالية
 مدير ضريبة الدخل
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b)  In case of non-submission of tax declaration:

• This shall be calculated from the date each installment falls due and up to the actual settlement date 
of the installment.

•  The penalty shall be calculated on the basis of the amount of the tax installment as per the assess-
ment.

2)  Delay penalty on settlement of excess tax differences as per the assessment:

a) The company shall be granted a period of 30 days, commencing from the date of issue of the tax assessment 
letter, to receive the tax assessment letter and to settle the tax differences.

b) The tax differences shall be settled in one payment unless the tax assessment is issued and the tax is settled 
prior to the maturity of certain installments as per the tax declaration, in which case the amount relating to 
the previously settled installments shall be paid in one payment and the remaining installments shall be 
charged with this difference each according to its share and shall be settled on the maturity date.

c) In case of non-settlement, the penalty shall be calculated from the date following the lapse of the period 
referred to in (a) and up till the actual settlement date.

d)	The	delay	amount	should	be	calculated	based	on	the	tax	difference	arising	from	the	final	assessment.

Third: The delay penalties shall be claimed for settlement through a separate letter after the company settles the 
tax due.

Fourth: The entities concerned should implement this order and the contents thereof as from 1 January 1998.

The Undersecretary, Ministry of Finance
Abdulmohsen Youssif Al Honief 

Issued: on 12 April 1998
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التاريخ : ١8 ربيع الأول ١٤٠6 هـ
المـــوافــــق :3٠ / ١١ / ١٩8٥م 
الإشـارة : م / ١6 / ٢ / ٢ - ٤٩٥ 

قرار وزاري رقم ) 44 ( لعام ١٩٨٥
بشأن إخطار المؤسسات والهيئات والشركات

عن مقاولي الباطن والمتعهدين

وزير المالية والاقتصاد ،

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم )3( لسنة ١٩٥٥م والتعديلات والتفسيرات الملحقة به .

- وبعد الاطلاع على التعميم رقم )١6( لسنة ١٩٧٩ م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قـــــــــــرر ــ

الكويت ضرورة إخطار وزارة  التجارة في  أو  العمل  تزاول  التي  المؤسسات والهيئات والشركات  على  أولاً : 

الباطن  من  كمقاولين  الشركات  من  معهم  يتعاملون  بمن   ) الدخل  ضريبة  مراقبة   ( والاقتصاد  المالية 
الإخطار  يكون  وأن  والعنوان  الاسم  بالإخطار  يوضح  أن  على  ـ  صورة  بأي  مستفيدين  أو  متعهدين  أو 

مصحوبا بصورة من العقد .

عدم صرف الدفعة الأخيرة للمقاول أو المتعهد أو المستفيد من الباطن إلا بعد أن يقدم شهادة من وزارة  ثانياً : 

المالية والاقتصاد ) مراقبة ضريبة الدخل ( تفيد وفاءة بالتزاماته نحوها ـ على ألا تقل الدفعة الأخيرة عن 
٥% من جملة العقد .

سوف تقوم الوزارة باستبعاد ما يتم دفعه من مبالغ لمقاولي الباطن ولم يتم الإخطار عنهم ـ وذلك عند  ثالثاً : 

فحص الإقرارات الضريبية المقدمة للوزراة .

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره . رابعاً : 

وزير المالية والاقتصاد 
مدير ضريبة الدخل  
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MINISTRY OF FINANCE               M16/2/2-9022 
    17 May 1997 

Ministerial Order No. (16) of 1997 with respect to objections of the
tax payers on tax assessments.

- Minister of Finance.
-	 After	perusal	of	the	provisions	of	Decree	No.	(3)	of	1955,	and	the	subsequent	amendments	and	interpretations	

thereto.
- And based on the interest of operations.

Resolved

First:	 A	tax	payer	is	entitled	to	file	an	objection	to	a	tax	assessment	within	sixty	days	as	of	the	date	he	is	
notified	through	the	assessment	letter.	Should	the	mentioned	date	elapse	without	objection,	the	tax	as-
sessment	shall	be	deemed	final	and	the	tax	shall	be	due	for	settlement	to	the	tax	department	by	the	tax	
payer	within	the	thirty	days	following	the	date	at	which	the	tax	assessment	is	deemed	final.

Second:	 The	tax	department	should	resolve	upon	the	objection	within	ninety	days	following	the	date	of	its	fil-
ing,	and	should	the	tax	department	agree	with	the	tax	payer	on	fixing	the	amount	of	the	income	tax	due	
within	the	period	referred	to	in	the	first	paragraph,	the	tax	assessment	should	be	issued	in	accordance	
with	this	agreement	and	shall	be	deemed	final	and	the	tax	payer	should	make	the	payment	within	the	
thirty days following the date of the agreement.

If the tax department did not respond to the objection within the period referred to above, this shall amount to a 
rejection of the objection.

Third:  Should the objection of the tax payer be expressly rejected or by implication, he may appeal against the 
rejection	decision	before	the	Tax	Appeal	Committee	within	thirty	days	as	of	the	date	of	his	being	notified	
of the rejection, or as of the date at which the objection should have been resolved, elapsed without 
response. The appeal together with all the supporting documents shall be submitted to the mentioned 
Committee.

Fourth: A Committee is formed at the Ministry of Finance by an order of the Undersecretary of the Ministry of 
Finance to be named as the Tax Appeal Committee. This Committee shall decide upon all tax litigations. 
The Committee is formed of four members one of whom will be the chairman. The tax payer may select 
his	representative	in	the	Committee	and	notify	the	tax	department	of	his	name	upon	filing	the	appeal.	
The Committee›s sessions shall be secret sessions and decisions shall be issued by a majority of 
votes.	If	the	votes	were	equal,	the	chairman	shall	have	a	casting	vote.

Fifth: Those in charge, each in his concern, should implement this Order commencing from 1 July 1997. 

Deputy Prime Minister cum the Minister of the Finance
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التاريــــــــــــخ : 2۹ شوال ١٤٠٥ هـ
المـوافــــــــــــق : ١6 / ٧ / ١٩8٥م 
الإشارة : م / ١6 / ٢ / 3 - ١8١٠ 

قرار رقم )٢٠٦ ( لعام ١٩٨٥
بشأن الدفاتر والسجلات التجارية

- بعد الاطلاع على أحكام المادة العاشرة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم )3( لسنة ١٩٥٥م والمادة ٢٧ من 
القانون رقم 68 لسنة ١٩8٠م بإصدار القانون التجاري .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قـــــــــــرر ــ

على كل هيئة مؤسسة خاضعة لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم )3( لسنة ١٩٥٥ م أن تلتزم بمسك  مـادة أولى : 

الدفاتر والسجلات الآتية :
١- دفتر اليومية العامة .

٢- دفتر الجرد .
3- دفتر الأستاذ العام .

٤- دفتر تحليل المصروفات .
٥- سجل المواد ) يوضح به قيمة وكمية الوارد والمنصرف والجهة أو المشروع المنصرف إليه ( .

للبيانات  مستوفية  تكون  أن  على  حساباتها  لإعداد  الكمبيوتر  أنظمة  تستخدم  أن  للشركات  يسمح  مادة ثانية : 

المحاسبية المطلوبة وأن يتم إخطار الوزارة مسبقا بذلك .

سوف تقوم الوزارة باعادة كافة الإقرارات الضريبية التي تقدم من شركات لا تلتزم بتنفيذ هذا القرار . مادة ثالثة : 

يسرى هذا القرار ويعمل به اعتباراً من الميزانيات العمومية للسنة المالية التي تنتهي خلال ١٩8٥ أو في  مادة رابعة : 

3١ / ١٢ / ١٩8٥م والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه . مادة خامسة : 

وكيل وزارة المالية والاقتصاد 
مدير ضريبة الدخل

- 25 -

MINISTRY OF FINANCE             Date::9 March 1998
    Ref.:M16/2/3-4962 

Administrative Order No. (73) Of 1998 With Respect To The Appeal Procedures
Before The Tax Appeal Committee

-	 After	perusal	of	the	provisions	of	Decree	No.	(3)	of	1955,	and	the	subsequent	amendments	and	interpretations	
thereto.

- And Ministerial Order No (16) of 1997 with respect to objections by tax payers on the tax assessment.
-	 And	based	on	the	presentation	made	by	the	Under-secretary	for	financial	affairs.

Resolved

First: With respect to the procedures for filing an application to The Tax Appeal Committee:

1. The appeal is to be submitted to the secretariat of The Tax Appeal Committee by the tax payer or his del-
egate at the Department of Income Taxes - Ministry Of Finance on the form designed for that purpose within 
thirty	days	as	of	the	date	he	is	notified,	in	writing	-	by	registered	letter	-	of	the	express	or	implied	rejection,	
of his objection, submitted to The Department of Income Taxes, provided he attaches therewith all the 
documents supporting the appeal.

2. The application form for appeal is written so as to show the name of the appellant, his address, the name 
and address of whoever represents him before The Tax Appeal Committee (to which copies of the docu-
ments supporting the appeal are attached), provided that the original copies of these documents should be 
submitted	to	The	Tax	Appeal	Committee	at	the	first	session	it	holds	thereafter.	The	tax	payer	is	entitled	to	
attach to the application for the appeal a memo explaining the reasons on which he bases his appeal.

Second: Formation and work procedures of The Tax Appeal Committee:

1. The Tax Appeal Committee referred to in item Fourth of Ministerial Order No (16) of 1997 is formed of four 
members as follows:

a) Controller of Inspection and Collection Department at the Department of Income Taxes - Ministry Of 
Finance - Chairman.

b) Head of The Control And Follow Up Section at the Department of Income Taxes-Ministry Of Finance 
- member.

c) Legal investigator of the Legal Affairs Department- Ministry Of Finance – member.

d) A member of the Kuwait Association Of Accountants And Auditors (nominated by The Association 
provided	he	should	not	be	working	at	any	of	the	auditing	offices)	-member.
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التاريــخ : 2۳ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ۱2 ديسمبر ۱۹7۹م 

وزارة المالية

تـعـمـيـم رقم ١٦ / ٧٩

إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

اســـتنادا إلـــى الســـلطات المخولـــة لنـــا بمقتضـــى المـــادة العاشـــرة مـــن المرســـوم رقـــم 3 لســـنة ١٩٥٥ بشـــأن 
ضريبـــة الدخـــل .

ينبغـــي علـــى الـــوزارات والإدارات الحكوميـــة والمؤسســـات الرســـمية وشـــبه الرســـمية كافـــة أن تمتنـــع عـــن 
تســـليم الدفعـــة الأخيـــرة المســـتحقة للشـــركات والهيئـــات الاجنبيـــة حتـــى تبـــرز لهـــا تلـــك الشـــركات أو الهيئـــات 

شـــهادة صـــادرة مـــن مراقبـــة ضريبـــة الدخـــل في وزارة الماليـــة تثبـــت بـــراءة ذمتهـــا منهـــا . 

وزير المالية 
مدير ضريبة الدخل
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The Meeting of the Committee shall be considered as sound with the attendance of three members - The 
Committee’s	resolutions	shall	be	issued	by	a	majority	of	votes.	If	the	votes	were	equal,	the	chairman	shall	
have a casting vote.

2. Should the Chairman be absent, The Head of The Control And Follow Up Section shall substitute him.

3.	 The	Committee	shall	hold	its	sessions	to	look	into	the	tax	appeals	at	the	time	specified	by	its	chairman.	The	
Committee’s secretary shall notify its members and the tax payer of the time and place of the Committee’s 
convention.

4. The tax payer’s representative attends the Committee’s session but not the discussion and without hav-
ing	a	countable	vote	-	The	chairman	may	request	any	explanations	necessary	for	a	decision	on	the	appeal	
whether	from	the	representative	of	the	tax	payer	or	from	any	official	of	the	tax	department	in	order	to	call	
for the legal and technical matters in the tax assessment.

5.	 Minutes	of	The	Committee’s	sessions	shall	be	written	by	the	secretary	in	official	memoranda,	which	shall	
be signed by the Committee’s Chairman and its members immediately when adjourned.

6.	 The	Committee	shall	issue	its	decision	on	the	appeal	after	a	secret	discussion,	which	shall	be	notified	to	
the tax payer or his representative and to the tax department in a registered letter.

7. The Committee should issue its decisions on the tax appeals within 90 (Ninety days) from the date of their 
submission.

Third: The Committee’s Secretariat:

A panel is formed at the Tax Department called the Tax Appeal Committee’s Secretariat, consisting of a 
chairman and a suitable number of employees which carry out the following tasks:

1. Receives the tax appeal applications from the concerned persons and records them in the register which 
is maintained for this purpose according to the date of their submission, and an appeal number is given to 
each application. The Secretariat should also maintain all the documents relating to the appeal in a manner 
that facilitates reference thereto.

2. Ensures that the appeal is written on the appropriate form prepared for this purpose, to which all the docu-
ments	and	statements	required	to	issue	a	decision	thereon	are	attached.

3.	 Brings	those	appeals	before	the	chairman	of	the	committee	in	order	to	fix	dates	for	the	sessions	and	noti-
fies	the	committee	members	and	the	tax	payer’s	representative	of	the	date	and	place	of	the	committee’s	
convention.

4. Undertakes writing the minutes of the sessions and attaches the documents, after initializing them by the 
committee chairman to evidence his perusal thereof.

5.	 Notifies	 the	concerned	parties	 (The	 tax	payer	and	The	Department	Of	 Income	Taxes	at	The	Ministry	Of	
Finance-	of	 the	decision	 issued	by	The	Tax	Appeal	Committee,	provided	such	notification	 is	made	 in	a	
registered letter).
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التاريخ : ١٤ جمادى الآخر ١٤١٩ هـ
الموافـــــــــــــــــق : ٤ اكتوبر ۱۹۹8م 
الإشـــــــــــــــــــارة : م / ١6 / ٢ / 3

قرار اداري رقم )٢٧4 ( لسنة ١٩٩٨
في شأن تحديد حصة المراكز الرئيسية

للشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في دولة الكويت
الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة ١٩٥٥

وكيل وزارة المالية 

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم )3( لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل الكويتية .

- وعلى القرار رقم )٥( لسنة ١٩8٢ في شأن تحديد حصة المراكز الرئيسية للشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في 
دولة الكويت الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة ١٩٥٥ .

- وعلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة ١٩8١ بالتفويض ببعض الاختصاصات .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قـــــــــــرر ــ

المادة الأولى :

بالنســـبة للشـــركات الأجنبيـــة العاملـــة في دولـــة الكويـــت ، يســـمح لهـــذه الشـــركات باحتســـاب واضافـــة مـــا 
ـــا  ـــصوما منه ـــت مخـ ـــة الكوي ـــة في دول ـــرة المحقق ـــرادات المباش ـــن ) الاي ـــة ( م ـــف في المائ ـــة ونص ـــادل 3.٥% ) ثلاث يع

مـــا يقـــوم بتنفيـــذه مقاولـــي الباطـــن ومـــن في حكمهـــم ( ، الـــى المصروفـــات الأخـــرى . 

المادة الثانية : 

ـــة في تنفيـــذ  ـــع شـــركات كويتي ـــترك م ـــة ، أو التـــي تش ـــريكة في شـــركات كويتي ـــة الش ـــبة للشـــركات الأجنبي بالنس
عقـــد ، يســـمح لهـــذه الشـــركات باحتســـاب واضافـــة مـــا يعـــادل ٢% ) اثنـــان في المائـــة ( مـــن ) الايـــرادات المباشـــرة 
ـــي الباطـــن ومـــن في حكمهـــم ( وذلـــك مـــن حصـــة  ـــذه مقاول ـــة الكويـــت مخصومـــا منهـــا مـــا يقـــوم بتنفي المحققـــة في دول

ـــرى . ـــات الأخ ـــى المصروف ـــي ، ال ـــريك الأجنب الش
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6. In case the Committee’s decision issued rejects the appeal, the committee’s secretary should then notify 
the Legal Affairs Department by providing it with a copy of this decision in order to take measures for the 
legal claim.

Fourth: The concerned parties should implement this resolution and carry out its application as of 1.1.1998

The Under-secretary, Ministry Of Finance
Abdulmuhsin Yousuf AlHaneef
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المادة الثالثة : 

ـــا يعـــادل  ـــة م ـــت ، يســـمح لهـــذه الشـــركات باحتســـاب واضاف ـــة الكوي ـــة في دول ـــن العامل بالنســـبة لشـــركات التأمي
ـــة ( مـــن صـــافي الاقســـاط ) الأقســـاط المباشـــرة مخصومـــا منهـــا حصـــة اعـــادة التأميـــن  ـــة ونصـــف في المائ 3.٥ % ) ثلاث

ـــى المصروفـــات الأخـــرى .  ـــة ( إل ـــن المحصل ومضافـــا إليهـــا عمـــولات التأمي

المادة الرابعة : 

يلغي القرار رقم ٥ لسنة ١٩8٢ المشار اليه .
 

المادة الخامسة : 

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار واعمال مقتضاه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وكيل وزارة المالية
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MINISTRY OF FINANCE                        Date: 08 April 2002
Ref.: M/16/2/3-9182 

Administrative order No. (115) of 2002 regarding amendment of some provisions of
the administrative order No. (73) In respect of the appeal procedures

before the Tax Appeal Committee

-		After	perusal	of	the	provisions	of	Kuwait	Income	Tax	Decree	No.	(3)	of	1955,	and	the	interpretations	subsequent	
thereto.

-  And Ministerial Order No. (16) Of 1997 in respect of objections of taxpayers to the tax assessment.
-  And administrative order No. (73) Of 1998 in respect of the appeal procedures before the Tax Appeal Committee.

Resolved

First Article

The second item of the aforesaid administrative order No. (73) of 1998 shall be replaced by the following:

1.  The Tax Appeal Committee referred to in item Fourth of Ministerial Order No (16) of 1997 shall be formed of four 
members as follows:

a) Controller of Inspection and Collection at the Department of Income Taxes - Ministry of Finance - Chairman.

b) Head of The Audit Section at the Department of Income Taxes - Ministry of Finance - member.

c) Representative of the Legal Affairs Department- Ministry of Finance -member.

d) Representative of the Kuwait Association Of Accountants And Auditors (nominated by the Association pro-
vided	that	he	should	not	be	working	at	any	of	the	auditing	offices)-member.

The Meeting of the Committee shall be considered as sound with the attendance of three members - The Com-
mittee’s	resolutions	shall	be	issued	by	a	majority	of	votes.	In	case	the	votes	are	equal,	the	chairman	shall	have	a	
casting vote.

2.  Should the Chairman be absent, The Head of The Audit Section shall substitute him.

3.		The	Committee	shall	hold	its	sessions	to	look	into	the	tax	appeals	at	the	time	specified	by	the	chairman.	The	
Committee’s secretary shall notify the members of the time and place of the Committee’s convention. The tax-
payer’s representative may attend, in case the committee deems necessary.

4.  The taxpayer’s representative attends the Committee’s session once summoned but he does not attend the 
discussion	and	without	having	a	countable	vote	-	The	chairman	may	request	any	explanations	necessary	to	
enable a decision on the appeal, whether from the representative of the taxpayer or from the Department of 
Income Taxes in order to judge the legal and technical matters in the tax assessment.
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التاريخ : ١٠ محرم ١٤١8 هـ 
الموافـــــق : ١٧ مايو ١٩٩٧م 
الإشــــــارة : م / ١6 / ٢ / ٢

قرار وزاري رقم )١٥( لسنة ١٩٩٧
بشأن غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبي

) البيان الضريبي ( وغرامة سداد الضريبة المستحقة

- وزير المالية . 

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم )3( لسنة ١٩٥٥ والتعديلات والتفسيرات الملحقة به .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل . 

ــ قـــــــــــرر ــ

أولاً :     غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبي ) البيان الضريبي ( : 

تحســـب غرامـــة تأخيـــر تقديـــم الإقـــرار مـــن تاريـــخ وجـــوب تقديـــم الاقـــرار الضريبـــي ) اليـــوم الخامـــس 

عشـــر مـــن الشـــهر الرابـــع التالـــي لنهايـــة الفتـــرة الخاضعـــة للضريبـــة ( وحتـــى تاريـــخ تقديمـــه ) أو تاريـــخ 

كتـــاب الربـــط إذا لـــم يقـــدم اقـــرار ( ، وعلـــى أســـاس مبلـــغ الضريبـــة مـــن واقـــع الربـــط ، هـــذا ولـــن يعتـــد 

بالتمديـــد الممنـــوح مـــن قبـــل الـــوزارة مـــا لـــم يلتـــزم دافـــع الضريبـــة بتقديـــم الاقـــرار في مهلـــة التمديـــد .

ثانياً :     غرامة تأخير سداد أقساط الضريبة :

ـــه  ـــرار ، فإن ـــع الاق ـــن واق ـــة م ـــاط الضريب ـــداد أقس ـــا في س ـــي وتأخره ـــرار الضريب ـــركة للاق ـــم الش ـــة تقدي أ-   في حال

يســـتحق عليهـــا غرامـــة تأخيـــر مـــن تاريـــخ اســـتحقاق كل قســـط وحتـــى تاريـــخ الســـداد الفعلـــي لـــه وعلـــى 

أســـاس مبلـــغ قســـط الضريبـــة مـــن واقـــع الاقـــرار .

ب- في حالـــة تقديـــم الشـــركة للاقـــرار الضريبـــي واصـــدار كتـــاب الريـــط بمبلـــغ أكبـــر مـــن مبلـــغ الضريبـــة مـــن 

ـــع  ـــن واق ـــة م ـــغ الضريب ـــاس مبل ـــى أس ـــة عل ـــداد الضريب ـــر س ـــة تأخي ـــا غرام ـــتحق عليه ـــه يس ـــرار فان ـــع الاق واق

الربـــط ، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار مـــا يكـــون قـــد ســـدده دافـــع الضريبـــة مـــن مبالـــغ مـــن واقـــع الاقـــرار .

ـــى  ـــب عل ـــة تحس ـــاط الضريب ـــداد اقس ـــة س ـــان غرام ـــي ف ـــرار الضريب ـــركة للاق ـــم الش ـــدم تقدي ـــة ع ج- في حال
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5.		The	secretary	shall	officially	write	down	the	minutes	of	the	Committee’s	sessions,	which	shall	be	duly	signed	
by	the	Committee’s	Chairman	and	its	members	once	finalized.

6.  The Committee shall issue its decisions on the appeal after a secret discussion, which shall not be valid unless 
after their approval by the Director of Income Taxes.

7.		The	administrative	order	shall	be	notified	to	the	taxpayer	or	his	representative	in	a	registered	mail	and	a	copy	
thereof	shall	be	placed	in	the	taxpayer’s	file	at	the	Department	of	Income	Taxes.

8.  The Committee should issue its decisions on the tax appeals within 30 (Thirty days) from the date of approval. 
In	all	cases,	should	the	taxpayer	not	notified	of	the	approved	decision	within	90	days	form	the	date	of	his	sub-
mission	of	the	appeal,	such	absence	of	notification	amounts	to	a	rejection.

Second Article

The	fifth	paragraph	of	the	third	item	of	the	aforesaid	administrative	order	No.	(73)	of	1998	shall	be	replaced	by	the	
following:

5  The Committee’s Secretariat shall notify the taxpayer of the decision issued by The Tax Appeal Committee, 
provided	such	notification	is	made	in	a	registered	mail	and	hand	over	a	copy	thereof	to	the	Department	of	Income	
Taxes	to	be	placed	in	the	taxpayer’s	file	over	there.

Third Article

The administrative order No. (42) of 1998 issued on 10.02.1998 shall be cancelled.

Fourth Article

The concerned parties should implement this resolution and carry out its application as of the date of its issu-
ance.

The Under-secretary, Ministry Of Finance
Abdulmuhsin Yousuf AlHaneef
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بإخطـــار أعضائهـــا بمـــكان وزمـــان انعقـــاد اللجنـــة ، كمـــا يحضـــر ممثـــل دافـــع الضريبـــة عندمـــا تـــرى اللجنـــة 
ضـــرورة لذلـــك .

ـــه صـــوت معـــدود  ـــة ودون أن يكـــون ل ـــة دون المداول ـــد اســـتدعائه جلســـات اللجن ـــة عن ـــع الضريب ـــل داف ٤- يحضـــر ممث
ـــة أو مـــن  ـــع الضريب ـــل داف ـــة إيضاحـــات لازمـــة للفصـــل في الطعـــن ســـواء مـــن ممث ـــة طلـــب أي كمـــا أن لرئيـــس اللجن

ـــي . ـــط الضريب ـــة في الرب ـــة والفني ـــة لاســـتظهار الأمـــور القانوني إدارة الضريب

٥- تـــدون جلســـات اللجنـــة أعمالهـــا في محاضـــر رســـمية يدونهـــا أميـــن الســـر ويوقـــع عليهـــا رئيـــس اللجنـــة وأعضاؤهـــا 
فـــور إقفالهـــا .

6- تصـــدر اللجنـــة قرارهـــا في الطعـــن بعـــد مداولـــة ســـرية ولا تكـــون نافـــذة الا بعـــد اعتمادهـــا مـــن مديـــر إدارة الضريبـــة.

ـــع  ـــف داف ـــه بمل ـــخة من ـــودع نس ـــجل ، وت ـــاب مس ـــب كت ـــه بموج ـــة أو ممثل ـــع الضريب ـــي داف ـــرار الاداري إل ـــغ الق ٧- يبل
ـــة . ـــإدارة الضريب ـــة ب الضريب

ـــع  ـــا ، وفي جمي ـــخ اعتماده ـــن تاري ـــا ( م ـــن يوم ـــلال ) ثلاثي ـــة خ ـــون الضريبي ـــا في الطع ـــدار قراراته ـــة إص ـــى اللجن 8-عل
ـــة المعتمـــد خـــلال ٩٠ يومـــا مـــن تاريـــخ تقديمـــه للطعـــن فـــإن  ـــة بقـــرار اللجن ـــم يخطـــر دافـــع الضريب الأحـــوال إذا ل

ـــه .  ـــا ل ـــة رفض ـــر بمثاب ـــك يعتب ذل

المادة الثانية : 

ـــص  ـــه الن ـــار الي ـــنة ١٩٩8 المش ـــم )٧3( لس ـــرار الاداري رق ـــن الق ـــا م ـــد ثالث ـــن البن ـــم )٥( م ـــرة رق ـــص الفق ـــتبدل بن يس
ـــي : التال

ـــب  ـــار بموج ـــك الاخط ـــون ذل ـــى أن يك ـــة ، عل ـــون الضريبي ـــة الطع ـــن لجن ـــادر م ـــرار الص ـــة بالق ـــع الضريب ـــلاغ داف ٥- إب
ـــالادارة . ـــة ب ـــع الضريب ـــف داف ـــه بمل ـــور لإيداع ـــرار المذك ـــن الق ـــخة م ـــة نس ـــليم إدارة الضريب ـــجل ، وتس ـــاب مس كت

المادة الثالثة :

يلغى القرار الاداري رقم )٤٢( لسنة ١٩٩8 الصادر في ١٠ / ٢ / ١٩٩8 . 

المادة الرابعة :

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره .

وكيل وزارة المالية
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ـــداد  ـــخ الس ـــى تاري ـــط وحت ـــتحقاق القس ـــخ اس ـــن تاري ـــك م ـــط وذل ـــع الرب ـــن واق ـــة م ـــغ الضريب ـــاس مبل أس

ـــتحقة .  ـــة المس ـــي للضريب الفعل

ثالثـــاً :        علـــى المســـئولين كل فيمـــا يخصـــه تنفيـــذ هـــذا القـــرار ويعمـــل بـــه اعتبـــاراً مـــن الاقـــرارات 

المقدمـــة عـــن الفتـــرات الضريبيـــة المنتهيـــة فـــي ۳۱ / ۱2 / ۱۹۹7 ومـــا بعدهـــا .

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية
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التاريخ : ١٥ ذو الحجة ١١8هـ 
الموافــــق : ۱2 اپريل ۱۹۹8م 
الإشــــــــارة : م / ١6 / ٢ / 3

قرار إداري رقم )١١3( لسنة ١٩٩٨
بشأن كيفية إحتساب غرامات التأخير

ــيرات  ــة والتفسـ ــل الكويتيـ ــة الدخـ ــأن ضريبـ ــنة ١٩٥٥ بشـ ــم )3( لسـ ــوم رقـ ــكام المرسـ ــى أحـ ــد الإطـــلاع علـ - بعـ
الملعقـــة بـــه .

ــان  ــي )البيـ ــرار الضريبـ ــم الإقـ ــر تقديـ ــة تأخيـ ــأن غرامـ ــنة ١٩٩٧ بشـ ــم )١٥( لسـ ــوزاري رقـ ــرار الـ ــى القـ - وعلـ
ــتحقة . ــة المسـ ــداد الضريبـ ــة سـ ــي( وغرامـ الضريبـ

- وبناء على ما عرضه علينا السيد الوكيل المساعد للشئون المالية .

ــ قـــــــــــرر ــ

أولاً :   غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبي :

أ- تحسب من تاريخ وجوب تقديم الاقرار الضريبي وحتي تاريخ تقديمه .
ب- تحسب من تاريخ وجوب تقديم الاقرار الضريبي وحتى تاريخ كتاب الربط إذا لم يقدم اقرار .

جـ- مبلغ القرامة يحسب علي أساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي .
د- لن يعتد بالتمديد الممنوح من قبل الوزارة ما لم يلتزم دافع الضريبة به . 

ثانياً :  غرامة تأخير سداد الضريبة :

١- غرامة تأخير سداد اقساط الضريبة

أ-    حالة تقديم الاقرار الضريبي ) مع وجود ضريبة من واقع الاقرار ( :ـ 

• تحسب من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد الفعلي له 

• تحسب الغرامة على أساس مبلغ قسط الضريبة من واقع الاقرار . 

ب- حالة عدم تقديم الاقرار الضريبي :ـ

• تحسب من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد الفعلي له .

• تحسب الغرامة على أساس مبلغ قسط الضريبة من واقع الربط .
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التاريخ : ٢٥ محرم ١٤٢3 هـ
الموافـــــق : 8 اپريل 2002م 
الإشــــــارة : م / ١6 / ٢ / ٢

قرار إداري رقم )١١٥( لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام
القرار الإداري رقم )٧3( بشأن

إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية

- بعـــد الاطلاع على أحكام المرســـوم رقم )3( لســـنة ١٩٥٥ بشـــأن ضريبـــة الدخل الكويتيـــة والتفســـيرات الملحقة به .

- وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم )١6( لســـنة ١٩٩٧ بشـــأن اعتراضـــات دافعـــي الضريبة علـــى الربـــط الضريبي .

- وعلـــى القـــرار الإداري رقـــم )٧3( لســـنة ١٩٩8 بشـــأن إجـــراءات الطعـــن أمـــام لجنـــة الطعـــون الضريبيـــة .

ــ قـــــــــــرر ــ

المادة الأولى :

يستبدل بنص البند ثانيا من القرار الإداري رقم )٧3( لسنة ١٩٩8 المشار إليه النص التالي :

١- تشـــكل لجنـــة الطعـــون الضريبيـــة المشـــار إليهـــا في البنـــد رابعـــا مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم )١6( لســـنة ١٩٩٧ 

المشـــار إليـــه مـــن أربعـــة أعضـــاء علـــى النحـــو التالـــي :

أ-    مراقب الفحص والتحصيل بادارة الضريبة ـ وزارة المالية ـ رئيسا .

ب- رئيس قسم المراجعة بإدارة الضريبة ـ وزارة المالية ـ عضواً .

جـ- ممثل إدارة الشئون القانونية ـ وزارة المالية ـ عضواً .

د-   ممثـــل جمعيـــة المحاســـبين والمراجعيـــن الكويتيـــة ) ترشـــحه الجمعيـــة بشـــرط ألا يكـــون عامـــلاً في أحـــد 

مكاتـــب تدقيـــق الحســـابات ( ـ عضـــواً . 

ـــة  ـــة وفي حال ـــة بالأغلبي ـــرارات اللجن ـــدر ق ـــاء ، وتص ـــة أعض ـــور ثلاث ـــا بحض ـــة صحيح ـــاع اللجن ـــر اجتم ويعتب

ـــس . ـــه الرئي ـــذي في ـــب ال ـــح الجان ـــوات يرج ـــاوي الأص تس

٢- وفي حالة غياب الرئيس عن اجتماع اللجنة يحل محله رئيس قسم المراجعة .

ـــة  ـــر اللجن ـــن س ـــوم أمي ـــها ، ويق ـــدده رئيس ـــذي يح ـــاد ال ـــة في الميع ـــون الضريبي ـــر الطع ـــاتها لنظ ـــة جلس ـــد اللجن 3- تعق
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٢- غرامة تأخير سداد فرق الضريبة بالزيادة من واقع الربط 

أ-   تمنـــع الشـــركة فتـــرة مدتهـــا 3٠ يوم لاســـتلام كتاب الربط وســـداد فـــرق الضريبة تبدأ مـــن تاريخ 

. الربط  كتـــاي  اصدار 

ب- يســـدد فـــرق الضريبـــة دفعـــة واحـــدة ، الا اذا تم اصـــدار الربـــط وســـداد الضريبة مـــن واقعه قبل 

اســـتحقاق بعض الاقســـاط مـــن واقع الاقرار إذ يســـدد مـــا يخص الاقســـاط المدفوعة ســـابقا مرة 

واحـــدة أما مـــا يخص بقية الاقســـاط فيحمـــل كل قســـط بنصيبه من هـــذا الفرق ويســـدد في تاريخ 

 . استحقاقه 

ج- في حالـــة عدم الســـداد تحســـب الغرامة اعتبـــاراً من اليـــوم التالي لنهايـــة الفترة المشـــار اليها في )أ( 

وحتـــى تاريخ الســـداد الفعلي .

مبلغ الغرامة يحسب على أساس فرق الضريبة الناتج من الربط النهائي .  د- 

ثالثاً :     ستتم المطالبة بسداد غرامات التأخير بكتاب منفصل بعد قيام الشركة بسداد الضريبة المستحقة . 

رابعاً :    على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار واعمال مقتضاه وذلك اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩8م . 

وكيل وزارة المالية

صــــــــدر في : ١٢ / ابريل / ۱۹۹8م 
الموافق : ١٥ / دوالحجة / ١٤١8 هـ
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ــاء اللجنـــة وممثـــل دافـــع  ــا وإخطـــار أعضـ عـــرض تلـــك الطعـــون علـــى رئيـــس اللجنـــة لتحديـــد جلســـات لهـ  -3

ــة .  ــاد اللجنـ ــان إنعقـ ــكان وزمـ ــة بمـ الضريبـ

تولـــي تدويـــن محاضـــر الجلســـات وإرفـــاق مـــا تقـــدم مـــن حوافـــظ مســـتندات بهـــا ، بعـــد التأشـــير عليهـــا مـــن   -٤

رئيـــس اللجنـــة بمـــا يفيـــد النظـــر .

إبـــلاغ ذوي الشـــأن ) دافـــع الضـريبــــة وإدارة الضريبـــة ، بـــوزارة الماليـــة ـ بالقـــرار الصـــادر مـــن لجنـــة الطعـــون   -٥

ــاب مســـجل ( . ــار بموجـــب كتـ ــون ذلـــك الاخطـ ــى أن يكـ ــة علـ الضريبيـ

ـــة  ـــة إخطـــار إدارة الشـــئون القانوني ـــة يرفـــض الطعـــن يتعيـــن علـــى أميـــن ســـر اللجن ـــة صـــدور قـــرار مـــن اللجن في حال  -6

ـــة  ـــة القضائي ـــرار لإتخـــاذ إجـــراءات المطالب بصـــورة مـــن هـــذا الق

رابعاً : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار واعمال مقتضاه وذلك اعتباراً من ١ / ١ / ۱۹۹8 .

وكيل وزارة المالية
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التاريخ : ۱0 محرم ١٤١8 هـ
الموافـــق : ۱7 مايو ۱۹۹7م 
الإشـــــارة : م / ١6 / ٢ / ٢ 

قرار وزاري رقم )١٦( لسنة ١٩٩٧
بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي

- وزير المالية 

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم )3( لسنة ١٩٥٥ والتعديلات والتفسيرات الملحقة به .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

ــ قـــــــــــرر ــ

أولاً : 

لدافـــع الضريبـــة أن يعتـــرض علـــى الربـــط الضريبـــي خـــلال ســـتين يومـــا مـــن تاريـــخ اخطـــاره بكتـــاب الربـــط، واذا 
ـــة  ـــع الضريب ـــى داف ـــة الأداء وعل ـــح واجب ـــا وتصب ـــة نهائي ـــط الضريب ـــون رب ـــراض يك ـــور دون اعت ـــاد المذك ـــى الميع انقض

ـــا . ـــط نهائي ـــار الرب ـــة لاعتب ـــا التالي ـــن يوم ـــلال الثلاثي ـــة خ ـــى ادارة الضريب ـــدادها إل س

ثانياً :

ــت ادارة  ــه ، واذا اتفقـ ــخ تقديمـ ــة لتاريـ ــا التاليـ ــعين يومـ ــلال التسـ ــراض خـ ــت في الاعتـ ــة البـ ــى ادارة الضريبـ علـ
الضريبـــة مـــع دافـــع الضريبـــة علـــى تحديـــد الضريبـــة المســـتحقة علـــى الدخـــل خـــلال الفتـــرة المشـــار اليهـــا في 
ـــن  ـــلال الثلاثي ـــا خ ـــول دفعه ـــى المم ـــة وعل ـــح نهائي ـــاق وتصب ـــذا الاتف ـــب ه ـــة بموج ـــط الضريب ـــى ترب ـــرة الأول الفق
يومـــا التاليـــة علـــى تاريـــخ الاتفـــاق . ويعتبـــر عـــدم رد ادارة الضريبـــة علـــى الاعتـــراض خـــلال المـــدة المشـــار اليهـــا 

أعـــلاه بمثابـــة رفـــض للاعتـــراض .

ثالثاً : 

ــة  ــام لجنـ ــض أمـ ــرار الرفـ ــن في قـ ــه أن يطعـ ــا كان لـ ــة أو ضمنـ ــة صراحـ ــع الضريبـ ــراض دافـ ــض اعتـ اذا رفـ
الطعـــون الضريبيـــة خـــلال ثلاثيـــن يومـــا تســـرى مـــن تاريـــخ اخطـــاره برفـــض الاعتـــراض أو مـــن تاريـــخ 
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ب- رئيس قسم الحصر والمتابعة بإدارة الضريبة ـ وزارة المالية ـ عضواً .

جـ- باحث قانوني من إدارة الشئون القانونية ـ وزارة المالية ـ عضواً .

د- عضـــو في جمعيـــة المحاســـبين والمراجعيـــن الكويتيـــة ) ترشـــحه الجمعيـــة بشـــرط الا يكـــون عامـــلاً في أحـــد 

مكاتـــب تدقيـــق الحســـابات ( ـ عضـــواً . 

ويعتبـــر اجتمـــاع اللجنـــة صحيحـــا بحضـــور ثلاثـــة أعضـــاء ـ وتصـــدر قـــرارات اللجنـــة بالاغلبيـــة وفي حالـــة 

تســـاوي الأصـــوات يرجـــع الجانـــب الـــذي فيـــه الرئيـــس .

٢- وفي حال غياب الرئيس من اجتماع اللجنة يحل محله رئيس قسم الحصر والمتابعة . 

ـــة  ـــر اللجن ـــن س ـــوم أمي ـــها ، ويق ـــدده رئيس ـــذي يح ـــاد ال ـــة في الميع ـــون الضريبي ـــر الطع ـــاتها لنظ ـــة جلس ـــد اللجن 3- تعق
ـــة . ـــاد اللجن ـــان انعق ـــكان وزم ـــة بم ـــع الضريب ـــل داف ـــا وممث ـــار أعضائه بإخط

٤- يحضر ممثل دافع الضريبة جلسات اللجنة دون المداولة ودون أن يكون له صوت معدود .

ـــة أو  ـــع الضريب ـــل داف ـــن ممث ـــواء م ـــن س ـــل في الطع ـــة للفص ـــات لازم ـــة إيضاح ـــب أي ـــة طل ـــس اللجن ـــا أن لرئي - كم
ـــي .  ـــط الضريب ـــة في الرب ـــة والفني ـــور القانوني ـــتظهار الأم ـــة لإس ـــإدارة الضريب ـــف ب ـــن أي موظ م

٥- تـــدون جلســـات اللجنـــة أعمالهـــا في محاضـــر رســـمية يدونهـــا أميـــن الســـر ويوقـــع عليهـــا رئيـــس اللجنـــة وأعضاءهـــا 
فـــور اقفالهـــا . 

6- تصـــدر اللجنـــة قرارهـــا في الطعـــن بعـــد مداولـــة ســـرية ويبلـــغ الـــى دافـــع الضريبـــة أو ممثلـــه وادارة الضريبـــة بموجـــب 
كتـــاب مســـجل . 

٧- على اللجنة إصدار قرارتها في الطعون الضريبية خلال ٩٠ ) تسعون يوما ( من تاريخ تقديمها .

ثالثاً : أمانة سر اللجنة : 

ينشـــأ جهـــاز بـــإدارة الضريبـــة يســـمى أمانـــة ســـر لجنـــة الطعـــون الضريبيـــة مـــن رئيـــس وعـــدد كاف مـــن الموظفيـــن 

ينـــاط بهـــا المهـــام التاليـــة : 

اســـتلام طلبـــات الطعـــون الضريبيـــة مـــن أصحـــاب الشـــأن وتســـجيلها في الســـجل الـــذي يعـــد لذلـــك حســـب تاريـــخ   -١

تقديمهـــا ، وإعطـــاء رقـــم طعـــن لـــكل طلـــب ، كمـــا ينـــاط بهـــا حفـــظ كافـــة المســـتندات المتعلقـــة ١بالطعـــن بطريقـــة 

تســـهل الرجـــوع اليهـــا . 

التأكـــد مـــن تحريـــر الطعـــن علـــى النمـــوذج المعـــد لذلـــك ، ومـــن إرفـــاق كافـــة المســـتندات والبيانـــات اللازمـــة   -٢

للفصـــل فيـــه .
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التاريخ : ١٠ ذو القعدة ١٤١8 هـ
الموافـــــــــق : ۹ مارس ۱۹۹8م 
الإشـــــــــــارة : م / ١6 / ٢ / 3

قرار إداري رقم )٧3( لسنة ١٩٩٨
بشأن اجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم )3( لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل الكويتية والتفسيرات الملحقة به.
ـــط  ـــى الـــربـــ ـــة علـــ ـــي الضـــريبـــ ـــات دافعـــــ ـــان اعتـراضـــ ـــنة ١٩٩٧ بشـــ ـــم )١6( لس ـــوزاري رق ـــرار ال ـــى الق - وعل

ـــي . الضـــريبـــ
- وبناء على ما عرضه علينا السيد الوكيل المساعد للشئون المالية .

ــ قـــــــــــرر ــ

أولاً : فيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلب إلى لجنة الطعون الضريبية .

ـــة  ـــر ادارة الضريب ـــة بمق ـــون الضريبي ـــة الطع ـــر لجن ـــة  س ـــى أمان ـــه إل ـــب عن ـــة أو النائ ـــع الضريب ـــن داف ـــن م ـــدم الطع ١- يق

ـــاب  ـــب كت ـــة بموج ـــاره كتاب ـــخ إخط ـــن تاري ـــا م ـــن يوم ـــلال ثلاثي ـــك خ ـــد لذل ـــوذج المع ـــى النم ـــة عل ـــوزارة المالي ب

مســـجل يرفـــض الاعتـــراض المقـــدم منـــه إلـــى إدارة الضريبـــة صراحـــة أو ضمنـــا علـــى أن يرفـــق بالطلـــب كافـــة 

المســـتندات المؤيـــدة للطعـــن .

٢- يحـــرر نمـــوذج طلـــب الطعـــن علـــى نحـــو يبيـــن فيـــه اســـم الطاعـــن وعنوانـــه وكذلـــك اســـم وعنـــوان مـــن يمثلـــه أمـــام 

لجنـــة الطعـــون )مرفقـــا بـــه صـــور المســـتندات المتعلقـــة بالطعـــن( علـــى أن تقـــدم أصـــول تلـــك المســـتندات للجنـــة 

الطعـــون الضريبيـــة في أول اجتمـــاع لهـــا ، ولدافـــع الضريبـــة أن يرفـــق بطلـــب الطعـــن مذكـــرة شـــارحة للأســـباب 

ـــه . ـــا في طعن ـــتند اليه ـــي يس الت

ثانياً : تشكيل لجنة الطعون الضريبية واجراءات سير العمل بها .

١- تشـــكل لجنـــة الطعـــون الضريبيـــة المشـــار اليهـــا في البنـــد رابعـــا مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم ١6 لســـنة ١٩٩٧ المشـــار 

اليـــه مـــن أربعـــة أعضـــاء علـــى النحـــو التالـــي : 

أ- مراقب الفحص والتحصيل بإدارة الضريبة ـ وزارة المالية ـ رئيسا .
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ـــه  ـــا ب ـــورة مرفق ـــة المذك ـــى اللجن ـــدم ال ـــب يق ـــن بطل ـــم الطع ـــراض دون رد ، ويت ـــت في الاعت ـــاد الب ـــوات ميع ف
كافـــة المســـتندات المؤيـــدة . 

رابعاً : 

ـــل  ـــص بالفص ـــة تخت ـــون الضريبي ـــة الطع ـــمى لجن ـــة تس ـــل وزارة المالي ـــن وكي ـــرار م ـــة بق ـــة في وزارة المالي ـــكل لجن تش
في كافـــة أوجـــه المنازعـــات الضريبيـــة ، وتتكـــون اللجنـــة مـــن أربعـــة أعضـــاء يحـــدد مـــن بينهـــم الرئيـــس ويجـــوز 
لدافـــع الضريبـــة أن يختـــار ممثـــلا لـــه باللجنـــة يبلـــغ بـــه ادارة الضريبـــة عنـــد تقديمـــه للطعـــن، وتكـــون جلســـاتها ســـرية 

ـــس . ـــه الرئي ـــذي في ـــب ال ـــح الجان ـــاوي يرج ـــة التس ـــة وفي حال ـــرارات بالأغلبي ـــدر الق وتص

خامساً : 

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٩٧ .

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية


